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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقدیم

من  فبناء على الطلب الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول الله ، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، وبعد:
، المتضمن طلب الاشتراك ببحث لمؤتمر  أندونیسیا -مالانج  -مالك إبراھیم الإسلامیة  جامعة مولانا-سعادة عمید كلیة الشریعة 

 : تعددیة الآفاق " فقد اخترت موضوع: " التفسیر القانوني المعاصر 

 المعاصرة في قانون الأسرة "" 

ما صدر من العلماء والفقھاء المعاصرین في موضوع أحكام الأسرة المسلمة المعاصرة ، لما یمتاز بھ ھذا الموضوع من  لبیان
ً مرموقاً في المجال الشرعي، بد الأولىین ، من ناحیتالأھمیة  ءاً من القرآن الكریم الذي عرض : أن أحكام الأسرة تحتل مكانا

أحكامھ في آیات كثیرة جداً ، لتنظیم شؤون الأسرة في الحیاة ، واعتمادھا الركیزة الأساسیة للمجتمع المسلم ، فبین أحكام النكاح 
والأحكام المتفرعة عن النكاح والطلاق ، وفي مقدمتھا رعایة الأولاد ، والنفقة ، وحتى  مفصلة ، ثم أحكام الطلاق وما یشبھھ ،

المیراث ، وجاءت السنة الشریفة لبیان ذلك ، والإضافة إلیھ ، نظریاً وعملیاً في الأحادیث القولیة والفعلیة والتقریریة في سنتھ 
في تفصیل أحكام الأسرة في جمیع جوانبھا ، ودونت أعمالھم الخالدة  وقام الفقھاء بدورھم المباركالمطھرة ، وسیرتھ العطرة ، 

ة في التي ما تزال مطبق  -تقریباً  –: أن أحكام الأسرة ھي الأحكام الشرعیة الوحیدة والناحیة الثانیة في كتب الفقھ المتعددة ، 
الأحوال  قوانین الأسرة أوقانون حقوق العائلة و العصر الحاضر في معظم البلاد الإسلامیة ، وحظیت بالتنظیم والتقنین بصدور

التي تضمنت اجتھادات العلماء المعاصرین ، وھنا  العائلة العثماني ، وما یلیھ من القوانین حقوق ، بدءأً من قانون  الشخصیة
 مربط الفرس ، لاختیار ھذا الموضوع الیوم ، لبیان التفسیر المعاصر فیھ .

وقوانین الأحوال الشخصیة ، مما یحقق مقاصد الشریعة ، ویرعى أھم المسائل الجدیدة في أنظمة الأسرة منھجنا باستقراء ویتحدد 
ھم اجات المسلمین بحسب واقعح ، وتواكبمصالح الأسرة المعاصرة في التزام الأحكام الشرعیة التي تتفق مع العصر الحاضر 

والأقوال  اءوالتتبع للآرین العشرین والحادي والعشرین المیلادیین ، في القرنین الرابع عشر والخامس عشر الھجریین ، أو القرن
والاجتھادات الصادرة من علماء الأمة في ھذا الخصوص ، سواء صدرت بشكل جماعي أم فردي ، وسواء ت الموافقة علیھا 
رسمیاً واعتمدت في الأنظمة أو في بعضھا  ، أم لم یؤخذ بھا رسمیاً ، ولا تزال في حیز التداول ، وسطرت في الكتب والمؤلفات، 

لحاجة ، ونعرض ھذه المستجدات ونبین دلیلھا ووجھة النظر فیھا وصلاحیتھا للحیاة والتطبیق ، مع ویمكن الرجوع إلیھا عند ا
 فیھا . المقارنة بعض 

، وثلاثة مباحث ، المبحث الأول : الأحكام المعاصرة في النكاح ، المبحث الثاني :  تمھیدمقدمة ، وفي  خطة البحثوجاءت 
الثالث : الأحكام المعاصرة فیما یترتب على النكاح والطلاق ، كالنفقة ، والنسب ،  الأحكام المعاصرة في الطلاق ، المبحث

 . والمیراث ، والخاتمة في نتائج البحث ، وتوصیاتھ ، وعرض أھم المصادر والمراجع 

 التمھید : المبادئ العامة والأصول المعتمدة في أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة

 ض الجوانب المھمة المتعلقة بموضوع البحث ، وھي : نعرض في ھذا التمھید بع

 أولاً : أنواع الأحكام الشرعیة : 

حكام ھذه الأسبقت الإشارة إلى عنایة القرآن والسنة بأحكام الأسرة ، وأنھا تناولتھا بإسھاب ، ولكن منھج القرآن والسنة عرضت 
ابتة لا الدلالة ، وھي ثالثبوت و: بیان بعض  الأحكام  تفصیلاً ، وھي غالباً قطعیة  الأولى،  بطریقتین  -كسائر أحكام الشرع  -
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في  ھابیقتواصل تطیتتغیر ولا تتبدل نھائیاً ، ولا تقبل الاجتھاد والخروج عنھا ، وھي مقررة على المسلمین منذ زمن البعثة ، و
دعوى المعاصرة والتجدید ، خلافاً لما تسعي إلیھ مؤتمرات المرأة جمیع الأزمان والأماكن ، وحتى تقوم الساعة ، ولا مجال فیھا ل

 ، ونبذالعالمیة التي تھدف للغزو الفكري ، ومحاربة الإسلام أصلاً ، وتھدف إلى إفساد الأسرة المسلمة وھدمھا ، وتدمیرھا ، 
ولذلك لقیت الإنكار لاغتصاب الزوجي ، الشعارات الخادعة والبراقة ، مثل : دعوى المساواة بین المرأة والرجل ، والعنف أو ا

، وعدم قبولھا مطلقاً ، إلا من شرذمة موالیة لأعداء الله ، ومتابعة رفضھا ، ومحاربتھا مع والاستنكار من جماھیر المسلمین ، 
قریر : ت الثانیةالطریقة للمستشرقین ، ومأجورین ، بل وعملاء للجھات الأجنبیة التي تخطط وتتآمر على الأمة الإسلامیة ، 

، وللحكام فقھ الالمبادئ العامة ، والقواعد الأساسیة للأحكام ، وترك التفصیل ومبادئ التطبیق للاجتھاد من العلماء المختصین في 
 ناء، واختیار الأصلح والصالح ، بدنیا والخلفاء المسلمین الذین یتولوا أمر المسلمین لإقامة الشرع ، ورعایة الدین ، وصیانة ال

، أو المصلحة المرسلة  التي تحقق مصالح الأمة ، أو الاستحسان في ترجیح أحد القیاسین لغرض أو على أصول الاستصلاح 
لحكمة جوھریة ، أو الاستصحاب في إبقاء الأحكام الثابتة والمقررة في الزمن الماضي إلى الزمن الحاضر حتى یثبت ما یغیرھا، 

بما لا یخالف أحكام الدین ، أو ما یساعد في فتح الذرائع لما فیھ من الخیر ، أو ما یتطلبھ  سد  یوافق العرف المحلي والدولي أو ما
وكل ذلك تحت القاعدة الفقھیة الأساسیة "  ت ، الذرائع لما یجلبھ من شر ، ولو كان ذلك مخالفاً  لآراء سابقة ، أو لاجتھادات مض

رره الإمامان أبو یوسف ومحمد صاحبا أبي حنیفة رحمھم الله تعالى فقالا عند غیر الأحكام بتغیر الأزمان " وھو ما قلا ینكر ت
، فقالوا : "  إنھ اختلاف عصر وزمان ، ولیس اختلاف حجة وبرھان " ، وھذا القسم ھو ما تدخلھ المعاصرة مامھم لإھم تمخالف

 خاصة ، وھو محل البحث .  ةفي الأحكام الشرعیة عامة ، وفي أحكام الأسر

 ً منھج، لامجال للتوسع في بیان ھذا ال، و، واختیارھا ، وتطبیقھا على المسلمین  : المنھج الشرعي في تبني الأحكام المعاصرة ثانیا
 لقواعد الفقھیة الآتیة باختصار ، وھي : امن خلال  هوإنما نحدد

طان ، أو الإمام ، وكل من السلأو أو الراعي ، : إن الشرع أقام الخلیفة ،  تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة -1
ولي أمراً من أمور العامة ، لیرعى إقامة الدین ، وحفظ الدنیا ، ورسم لھ الطریق القویم لعملھ ، وأن تصرفاتھ على 
الرعیة منوط ومرتبط بتحقیق المصالح لھم ، ویتوقف نفاذ التصرف ، ولزومھ علیھم بوجود الثمرة والمنفعة المقصودة 

فھ ، دینیة كانت أم دنیویة ، لأنھ مأمور من قبل الشارع أن یحوطھم بالنصح ، ومتوعد من قبلھ على والناتجة عن تصر
ترك ذلك بأعظم وعید ، فإن تضمن التصرف منفعة ما وجب علیھم قبولھ وتنفیذه ، وإلا رد علیھ ، وسوف یحاسب في 

رھا ، حة وخیلیجب أن تبنى أعمالھ على المص على فعلھ ، لما یترتب علیھ من العبث والضرر ، ولذلكالدنیا والآخرة 
والدلیل الشرعي لھذه القاعدة قولھ صلى الله علیھ وسلم  لمنافع ، ودفع الضرر والمفاسد ،الخیر ووھي المحددة : بجلب 

، وقال رسول 1: " ما من عبد یسترعیھ الله عز وجل رعیة ، یموت وھو غاش رعیتھ ، إلا حرم الله تعالى علیھ الجنة " 
الله صلى الله علیھ وسلم : " من استعمل رجلاً من عصابة ، وفیھم من ھو أرضى � منھ ، فقد خان الله ، وخان رسولھ، 

، وقال الشافعي 3، وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق " 2وخان المؤمنین " 
مام من الرعیة منزلة الولي من مال الولي " وھو اقتباس من قول  أمیر المؤمنین عمر بن رحمھ الله تعالى : " منزلة الإ

                                                             
وفي روایة : " ما من أمیر یلي أمر المسلمین ، ثم لا یجھد لھم ، وینصح ، لم  ، 142رقم  165/  2، ومسلم  6723رقم  2614/  6رواه البخاري 1 

، ونقل النووي عن القاضي عیاض المراد من الحدیث ، وأن ذلك من الكبائر ، شرح النووي على  142رقم  165/  2رواه مسلم  ،یدخل معھم الجنة " 
 . 166/  2مسلم 

 . 179/  3رغیب والترھیب ، والمنذري في الت 92/  4رواه الحاكم  2
بلفظ " لا طاعة في المعصیة ، إنما الطاعة في   6830رقم  2649/  6ورواه البخاري ،  1840رقم  227/  12مسلم  رواهحدیث ھذا جزء من  3

 312بن ماجھ ص ، وا 4206رقم  142/  7، والنسائي  1707رقم  294، والترمذي ص  2625رقم 219/  9المعروف ، وأبو داود ، بذل المجھود 
 . 443/  3، والحاكم  131/  1، وبلفظ البخاري  66/  5،  426/  4وأحمد ،  2864رقم 
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الخطاب رضي الله عنھ : " أنزلت نفس من مال الله بمنزلة والي الیتیم ، إن احتجت أخذت منھ ، وإن أیسرت رددتھ ، 
 . 4"فإن استغنیت استففت 

بت في الأثر " أن الله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن " ، وھذا وأخوذ : ث حق ولي الأمر بالاختیار والتنظیم أو التقنین -2
، وقرر الفقھاء 5من قول أمیر المؤمنین عثمان بن عفان رضي الله عنھ : " یزع الله بالسلطان أعظم ما یزع بالقرآن " 

ھنا یأتي دور الریادة والتوجیھ القاعدة الجلیلة السابقة ، وھي " تصرفات الإمام على الرعیة منوطة بالمصلحة " ، ومن 
أولاً ، ثم دور التشریع والتنظیم ثانیاً ، لمعالجة القضایا المستجدة التي تھم الأمة والمجتمع ، ومنھا أحكام من السلطات 

وازع وفقدان ال، الأسرة التي انتشر فیھا ظواھر متعددة في ھذا العصر لأسباب متعددة ، أھمھا : غیاب التربیة الدینیة 
زاخر ، وثروة عظیمة ، وفیھ أحكام شرعیة قطعیة لا مجال  رالدیني ، وطغیان النواحي المادیة ، وإن الفقھ الإسلامي بح

للحیاد عنھا أو الخروج علیھا ، وأحكام اجتھادیة واسعة ، ولا حصر لھا ، وھي التي وصل إلیھا الأئمة والعلماء والفقھاء 
  طبالواقع الذي صدرت فیھ ، ویعیشھ الإمام أو المجتھد ، وبالظروف التي تحیومجتھدو المذاھب ، وكثیر منھا متأثر 

بالمسلمین والمجتمع والدولة والأمة ، وبحسب الأعراف السائدة في مختلف الأقطار والأزمان ، وبناء على مناھج 
زمن الأصوب تطبیقاً ، والأنسب للاجتھادیة متعددة ، وھنا یأتي دور اللجان التشریعیة عند اختیار الرأي الأقوى دلیلاً ، و

كام الأح عنوالعصر ، وما یتفق مع الواقع والحیاة والتطور والظروف الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرھا ، دون الخروج 
القطعیة ، ولا عن مقاصد الشریعة ، وھذا ما تم عملیاً الیوم باختیار عدة أحكام من المذاھب الفقھیة لمعالجة الظواھر 

اختیار الزوجین ، والتدقیق في بالتركیز على الإصلاح ، والحرص على  اي المجتمع ، سواء قبل وقوعھالمرضیة ف
 إنشاء عقد الزواج ، ولا یزال الباب مفتوحاً . 

: بما یحقق الأھداف السابقة ، دون الالتزام بمذھب فقھي واحد ، لكن مع ھب الفقھیة ااختیار الأحكام من مختلف المذ -3
 ل الأقوى دلیلاً ما أمكن ، والأصلح تطبیقاً ، والأنسبوإن كان شائعا ومنتشراً في بلد معین ، واختیار الق تفضیل مذھب ما

 لأمةاختلاف اللزمن والعصر ، بما یتفق مع الواقع والحیاة والتطور والظروف المختلفة ، وھذا ھو المنھج القویم ، لأن 
معین ، وإنما یتمثل في جمیع المذاھب والآراء الصادرة من العلماء بمذھب ، ولأن الفقھ الإسلامي لیس محصوراً رحمة 

ولذلك یقول أستاذنا الشیخ مصطفى أحمد الزرقا : " إن المذاھب الفقھیة كالصیدلیة التي تحوي مختلف  الأدویة ، 
، ولأن 6والطبیب أو الصیدلي یختار منھا ما یناسب المریض بحسب جسمھ وما یتناسب مع بقیة الأعراض عنده " 

الالتزام  المذھبي لا یتفق مع العصر الحاضر ، مع التمازج الاجتماعي بین أتباع المذاھب ، ومع انتشار الفتاوى والأحكام 
والآراء على أجھزة الإعلام المسموعة والمرئیة والمكتوبة ، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي ، ولأنھ یوجد في كل 

ائد مما یتعذر تطبیقھ في الوقت الحالي ، مما یؤدي للحرج الشدید المنفر من الدین ، مذھب من الغرائب والعجائب والفر
ویتنافى مع مقاصد الشریعة ، وھو في أصلھ أمر اجتھادي ، ولم یأمر أئمة المذاھب بالالتزام بھ ، بل نھوا أصلاً عن 

حق الزوجة بقطرة طائرة ، وسقوط ، كالرضاع عند المالیة تقلیدھم ، وخاصة عند وجود النص الظني المخالف لھم 
، ومنع الطلاق  نھائیاً بطلب الطلاق للضرر والشقاق بمجرد حصول خلوة مع زوجھا بعد وقوع الضرر عند المالكیة 

المفقود بالانتظار إلى بلوغھ التسعین عند الشافعیة ،  ومئة  للضرر عند الحنفیة والشافعیة  والحنابلة ، وإلزام زوجة 
ھیة ، وإن الأحكام الفقالمذاھب الأربعة حنفیة ، وإعطاء الزوج حق طلاق المطلقة بطلقة ثانیة وثالثة عند وعشرین عند ال

الاجتھادیة في المذاھب لیست ملزمة بنص الأئمة والعلماء ، وخاصة عند تغیر الزمان والمكان ، أو كان ذلك لا یناسب 
لا سابقاً عن الإمامین أبي یوسف ومحمد ، مع أن الفرق بینھما ھذا الزمن ، أو التطور الحاصل الیوم ، وھو ما نقلناه 

                                                             
 . 134الأشباه والنظائر ، للسیوطي ص  4
 . 107/  4، تاریخ بغداد  329/  5الدر المنثور  5
في محاضراتھ ، ویقول أیضاً : " ولا مراء أن المذھب الاجتھادي الواحد ، مھما اتسع بأصولھ وفروعھ ،  ھذا من كلام الشیخ رحمھ الله تعالى  لنا 6

یم إنما تتجلى ظوتشعبت نظریاتھ وتخریجاتھ  ، لا یمكن أن یكفي الأمة في حاجاتھا التشریعیة المتجددة ، فالسعة الكبرى في قابلیات الفقھ الإسلامي الع
 .  243/  1ھادیة ، لا في واحد منھا " المدخل الفقھي العام في مجموع مذاھبھ الاجت

 

The 4th International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society 
(ICOLESS). Thursday, August 12, 2021
Sharia Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

94



 
 

 ة قرون وأكثر ؟! ویؤكدرفكیف إذا كان الفاصل بیننا وبین الأئمة والفقھاء عش ،عن ربع قرن أو نصف قرن یزید 
ولیس بین المذھبین أكثر من عشر سنوات ؟  الشافعیة ذلك عند دراسة مذھبي الإمام الشافعي رحمھ الله القدیم والجدید ،

ولأن المقرر في أصول الفقھ أن تغیر الأوضاع الزمانیة ، والأحوال المكانیة یؤثر تأثیراً كبیراً على الفتوى والأحكام 
، ولأن الھدف الأصلي المعتبر الثابت أن ھذه الأحكام تھدف إلى إقامة العدل ، وجلب المصالح ، ودرء  7الاجتھادیة

الفروع الفقھیة بما یتناسب معھا ، ویحقق مقاصد الشریعة ، ت لمفاسد ، فإن تغیرت الظروف والأزمنة والأمكنة تغیرا
ھـ ) فیقول : " إن الشریعة مبناھا وأساسھا على الحِكَم  751ویقرر ذلك العلامة ابن قیم الجوزیة رحمھ الله تعالى ( ت 

ل كلھا ، ورحمة كلھا ، ومصالح كلھا ، وحكمة كلھا ، فكل مسألة خرجت ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وھي عد
عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة  إلى ضدھا ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فلیست من 

انوناً من تعدیل قتنظیماً و، ولذلك نبادر إلى القول : إنھ لا مانع شرعاً وعقلاً و 8الشریعة ، وإن أدخلت فیھا بالتأویل " 
القوانین والأنظمة لمواكبة العصر ، واختلاف الزمان الذي یتسارع كالبرق ، على أسس : اختیار الأنسب والأصلح من 

عند الاتفاق أو الأخذ  وأالآراء بعد الدراسة والتمحیص وتقلیب وجھات النظر ، واستعراض مختلف الأدلة والآراء ، 
ختیار ، لیكون الاالمفرط ، وتجنب المغالاة والتطرف ، والبعد عن التساھل زام التوسط في الأمور برأي الأغلبیة ، والت

وھذا ما أدركھ السلف الصالح عند دعوتھم بتجنب تشددات ابن عمر ، دون إفراط ولا تفریط ، ولا غلو ولا تقصیر 
لتزم الشرع والعدل بین الرجل والمرأة ، وبین  بذلك نورضي الله عنھما ، وتساھلات ابن عباس رضي الله عنھما ،  

الوصول إلى البر الإرھابي  ، والتدمیري ، والتخریبي ن ودالأبوین والأولاد ( مثل الوصیة بالوالدین ، وبر الوالدین ، 
 ً ، أو  لجال ضد النساء ، أو للنساء ضد الرجار) ، وبین الزوجین والأولیاء والأسرتین والأقارب ، دون تحیز للأحیانا

، والمیل الجارف للأم ضد الزوجة ، أو للزوجة ضد الأم ، وتحقیق تقدیم مصلحة الزوج أو الزوجة على مصلحة الأولاد 
ة المعتبرة للأسرة ، حسب الأعراف السائدة بما لا یتعارض مع أحكام الشرع الحنیف ، فالعرف في الشرع لھ حالمصل

تفق مع التقدم الحضاري والتقني الذي وصلت إلیھ الشعوب المعاصرة ، ا یماعتبار ، لذا علیھ الحكم قد یدار ، وب
ر المناسب اوالاستفادة من تجارب  البلاد الإسلامیة ، وأنظمتھا وقوانینھا في الأحوال الشخصیة ، للاستفادة منھا ، واختی

: )بناء بعض الأحكام على العرُْفنشر العَرْف في  (، وقال العلامة ابن عابدین رحمھ الله تعالى في رسالتھ من أحكامھا 
" إن كثیرا من الأحكام یبینھا المجتھد على ما كان في زمانھ ، فتختلف باختلاف الزمان لتغیر عرف أھلھ ، أو لحدوث 
ضرورة ، أو لفساد أھل الزمان ، بحیث لو بقي الحكم على ما كان علیھ للزم منھ المشقة والضرر بالناس ، ولخالف 

لمبنیة على التخفیف والتیسیر ودفع الضرر والفساد ، لأجل بقاء النظام على أحسن إحكام ، ولھذا ترى قواعد الشریعة ا
فقھاء المذھب خالفوا ما نصّ علیھ المجتھد في مواضع كثیرة بناھا على ما كان في زمنھ لعلمھم بأنھ لو كان في زمنھم 

 . 9 تعالى بأمثلة كثیرة لقال بما قالوا بھ أخذاً من قواعد مذھبھ " ثم أتي رحمھ الله
  .وبناء على ھذه الأسس والقواعد نبین ما جرى من المعاصرة في أحكام الأسرة في المباحث الآتیة 

 

 

                                                             
لإحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام ، والعلامة ابن قیم الجوزیة رحمھ الله ابحث ذلك بشكل طیب العلامة القرافي المالكي في كتابیھ : الفروق ، و 7 

 : إعلام الموقعین ، والطرق الحكمیة . تعالى في كتابیھ 
الوكیل ، وقال ابن تیمیة رحمھ الله تعالى : " إن الشریعة جاءت بتحصیل المصالح وتكمیلھا ، وتعطیل المفاسد وتقلیلھا " ، ت  5/  3إعلام الموقعین  8 

،  283،  2 ، الموافقات للشاطبي 5/  1، وانظر : قواعد الأحكام ، للعز بن عبد السلام  47، السیاسة الشرعیة ص  48/  20، الفتاوى الكبرى 
 .  108،  101/  1وكتابنا: الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي ، فصل : مقاصد الشریعة 

 ھـ . 1325ط . محمد ھاشم الكتبي  114/  2رسائل ابن عابدین  9 
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 المبحث الأول

 الأحكام المعاصرة في الزواج

وھي مما اجتھد فیھا الفقھاء والعلماء في القرنین الأخیرین بناء على  ظھر في ھذا العصر عدد من الأحكام المعاصرة في الزواج ،
وقصدوا بیان الأحكام الفقھیة للمسائل والقضایا المستجدة ، بما یؤكد الأصول الشرعیة في الاجتھاد مما لم یرد في الكتاب والسنة ، 

من الأحكام التي ترعى مصالحھم ، وترضي ربھم، صلاحیة الشریعة الغراء لكل زمان ومكان ، وبما یضع للمسلمین ما یناسبھم 
 أھمھا ، وھي :  ضوأخذت معظم ھذه الأحكام طریقھا للتطبیق ، والتنفیذ ، والإلزام عن طریق الأنظمة والقوانین ، ونعر

: إن الخِطبة مجرد وعد بالزواج من الطرفین ، ویجوز لكل منھما العدول عنھا ، وإذا قدمت  أولاً : آثار العدول  عن الخِطبة
فقھاً وخُلقُاً وعرفاً وحسب المذاھب ، ولكن  ةالھدایا من الخطیبین ، قرر الفقھاء قدیماً أنھ یطبق على ھذه الھدایا حكم الھبة المقرر

، وأھلھما أحیانا ، مدة الخطبة حتى تصل لسنتین وأكثر ، وأن الخاطبین طرأ في العصر الحاضر أمور جدیدة ، منھا : إطالة 
یقدمان ھدایا كثیرة أثناء فترة الخطبة ، وكثیر منھا تقبل الحفظ والادخار ، وبعضھا یستھلك في حینھ ، وكثیراً ما یغالى في الھدایا 

د تعدل المخطوبة ، فتكون الھدایا  السابقة في قمة المشاكل مة ، ثم یعدل الخاطب غالباً ، وقة ، أو تكون قیِّ روتصل إلى مبالغ كبی
والاختلاف فیھا ، وتكون أحكام الھبة الفقھیة قاصرة عن حل الإشكال ، لأنھ یترتب في الغالب ومع طول مدة الخطبة ، ضرر 

ً ما تكون المخطوبة ،  ، مما دعا الفقھاء  ورأمللمطالبة عن آثار الضرر من العدول في وشدید على الخاطب الثاني ، وغالبا
 فیھما ، وتم إقرار ثلاثة أحكام جدیدة ، وھي  :والأنظمة المعاصرة للتدخل 

وتغیر  ،: ظھر في ھذا الخصوص عدة آراء ، والراجح منھا : وجوب النظر حسب مبادئ العدالة  وعدمھ الأول : رد الھدایا
الأوضاع الاجتماعیة ، للتفریق بین عدول الخاطب ، وعدول المخطوبة ، وترتیب أثر الضرر على المتسبب بالعدول ، فإن كان 

، وتبقى الھدایا تعویضاً عما یلحقھا من الضرر المادي والمعنوي والنفسي ، وھو شیئاً خطوبة العدول من جھة الخاطب فلا ترد الم
إن ن طیب خاطر من الخاطب ، وإن كان العدول من جھة المخطوبة ، فیجب علیھا أن ترد جمیع الھدایا تكریم لھا ومسامحة وع

لتطبیق أحكام الھبة شرعاً ، وھي تتحمل آثار الضرر الذي یلحقھا، أو قد یلحقھا،  أو قیمتھا إن ھلكت أو استھلكت ،  ،كانت قائمة 
 ي المتسببة لھ . ھمن أثر العدول ف

عند إطالة  ةقد یترتب على عدول الخاطب غالباً ضرر كبیر على المخطوبة ، وخاص:  ویض عن ضرر العدولالثاني : التع
وھذا نادر جداً وشبھ مستحیل في الماضي ، ولكن الآن تغیر الوضع بشكل شبھ جذري ، وظھر الضرر الظاھر المادي الخطبة ، 

ً والأدبي والمعنوي مما لا مجال لعرضھ ، ،   اأن كل من تسبب بضرر إلى الآخر فإنھ یتحمل التعویض عن ھذ ومن المقرر شرعا
ولم یتعرض الفقھاء القدامى لذلك نھائیاً ، وھنا انبرى الفقھاء المعاصرون لبحث الموضوع ، وتعددت وجھات النظر ، الضرر ، 

الغراء بناء على مبدأ " إساءة  ، وھو مما تقره الشریعة والذي نراه راجحاً تقریر مبدأ التعویض عن العدول إذا نشأ عنھ ضرر
ة في الإمام مالك في مسائل كثیر ھاستعمال الحق " الذي قرره الإمام أبو حنیفة رحمھ الله تعالى في كثیر من فروع الفقھ ، وقال ب

ي أكثر لامیة ، وففقھھ ، وقال بھ عدد من  الفقھاء الآخرین ، وأصبح ھذا المبدأ مسلماً بھ الیوم في معظم القوانین  في البلاد الإس
قوانین العالم بعد أن سبقھم فقھاء الإسلام إلیھ بأكثر من اثني عشر قرناً ، ویضاف إلى الضرر مبدأ النھي عن الغرر ، فالخاطب 

 ىوھو عندھم : " إلزام الشخص نفسھ شیئاً من المعروف مطلقاً أو معلقاً عل ،غرر بالآخر ، ومبدأ الالتزام في المذھب المالكي 
" وھذا ینطبق على الخاطب الذي وعد بالزواج ، واستمر على ھذا الوعد مدة طویلة ، مع القرائن بأنھ ملتزم بإتمامھ بالزواج، شيء 

وط: ر، وھذا الضرر والتعویض یقرره القاضي بش 10بوعده  ، كما یضاف لھ الاستدلال بحدیث " لا ضرر ولا ضرار "   ثم أخلّ 

                                                             
  ،70/  6، والبیھقي  58 / 2، والحاكم  77/  3،  228/  4، والدارقطني  312/  1،  أحمد  784/  2رواه عدد من الصحابة ، وأخرجھ ابن ماجھ  10 

 .  905/  3، جامع العلوم والحكم ط النداء ، وأخرجھ النووي في الأربین ، وقال : حسن  2351رقم  181/  2ه مالك مرسلاً ا، ورو 156
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ً أو معنویاً ، وأن الخاطب أكد رغبتھ في  أن یثبت أن العدول لم یكن بسبب من المخطوبة ، وأن یثبت وجود الضرر بھا مادیا
 . 11الزواج من المخطوبة ، ثم عدل عنھ 

یھا بین : إن المھر جزء من عقد النكاح ، ولھ أحكامھ الواردة بالنصوص الشرعیة ، والمتفق علالثالث : إعادة المھر أو قیمتھ 
الفقھاء ، في استحقاق الزوجة نصفھ إذا طلقت قبل الدخول ، واستحقاقھ كاملاً بعد الوطء ( وأضاف الجمھور استحقاقھ الكامل 

رر شرعاً ، وكان المققبل العقد بالخلوة ، خلافاً للشافعیة ) ، ولكن الجدید والطارئ أن الخاطب قد یسلم المھر أو بعضھ للمخطوبة 
اطب إذا عدل عن الخطبة كان لھ أن یسترد ما دفعھ من المھر ، وإذا كان ما دفعھ لا یزال موجوداً في ید المخطوبة أن الخ وفقھاً 

 أو أھلھا استرده بذاتھ ، وإن كان المھر قد ھلك ، أو استھلك ، استرد مثلھ إن كان مثلیاً ، أو قیمتھ إن كان قیمیاً ، وھذا متفق علیھ
الجدید الیوم أن  الخاطب یسلم المھر للمخطوبة ، ویوحي إلیھا برغبتھ بالعقد والزواج لاحقاً ن وتطول  بین الفقھاء قاطبة ،  ولكن

مدة الخطبة ، وھي في الغلب تتصرف في المھر بعد الخطبة ، فتشتري بھ جھازھا من ثیاب وأثاث وغیر ذلك ، ثم یتم العدول عن 
الآراء في الحكم على عدة أقوال  ، واختار العلماء والفقھاء في قانون الأحوال  وإعادتھ ، واختلفتالخطبة ، وتثار مشكلة رد المھر 

الشخصیة السوري ، وفرقوا بین حالتین ، الأولى : في حالة عدول الخاطب فتخیر المخطوبة بین إعادة مثل النقد الذي استلمتھ ، 
لا تتحمل الضرر والمسؤولیة عن استھلاك المھر ، وإن  وبین تسلیم الجھاز والأمتعة التي اشترتھا من المھر إلى الخاطب ، حتى

ر أو قیمتھ ، وتتحمل مسؤولیة الشراء ، واستخرج العلماء الدلیل لھذا التفصیل ھكان العدول من المخطوبة فیجب علیھا إعادة الم
ئع في عصورھم ، ویؤید بأنھ منطبق على عرف الناس الیوم ، وأن إطلاق الفقھاء السابق ھو جار على ما كان من العرف الشا

وبة بالمھر جھازا لھا إنما ھو واقع بتسلیط من الخاطب ، لأن العرف جار على عدم قبول الرجل بمجيء ذلك أن شراء المخط
عروسھ إلیھ دون جھاز ، بل یدفع المھر لكي تجھز بھ نفسھا ، فإذا عدل ھو عن الزواج لم یكن لھ إلا أخذ ذلك الجھاز الذي اشترتھ 

رة ھو الفرق بین قیمة ھذه الأشیاء بحالھا الحاض يإذن ضمني بصرفھ في ذلك ، وعلیھ أن یتحمل الضرر الذببتسلیط منھ ، وبمالھ 
لو أرید بیعھا ، وبین السعر الذي تشترى بھ عادة ، فیستحق الرجل استرداد مثل ما دفع ، ویضمن ھذا الفرق الذي تتضرر بھ 

 ،، وكل ذلك إذا لم یكن العدول بسبب حقیقي مقرر شرعاً  كان بناء على تغریر الخاطب المرأة لو أرادت بیع المشتریات الذي
 .   12ویترك التحقیق للقاضي

 : ً وشروط دقیقة ، : اتفقت المذاھب الأربعة على جواز زواج الصغیر أو الصغیرة ،  لأدلة كثیرة ،  منع زواج الصغارثانیا
 حتى ل للزوج الدخول بھاحل بھا ، فإن كان الدخول بھا   یلحق ضرراً ، فإنھ لا یولا یعني ذلك جواز الدخوواحتیاطات جمة ، 

وطبق ذلك عملیاً من زمن البعثة بین الصغار والأطفال من الأقارب لغایات متعددة ، م الزواج تیا ة ، وكثیراً مرولو كانت كبی
، لتوفر القیم الإسلامیة والتربیة الدینیة ، والتزام تطبیق الأحكام الشرعیة ، وكان العمل علیھ في المحاكم الشرعیة وطوال التاریخ 

ولم یصدر عن ذلك نتائج غریبة أو عجیبة أو شاذة ، وفي العصر الحاضر غابت ھذه الأسس ، وبدأت ، ، وعلیھ العمل عند الناس 
 ونشأت الأضرار الاجتماعي والخلقیة ،ر ، بل الویلات والمآسي التي یندى لھا الجبین ، تطفو الآثار السلبیة عن زواج الصغا

 زواج الصغار من عفنھض العلماء والفقھاء والمصلحون للتصدي إلى ھذه الظاھرة الخطیرة في المجتمع الإسلامي ، وقرروا من
، بدءاً من قانون حقوق العائلة العثماني صیة المعاصرة الذكور والإناث ، ونجحوا في إقرار ذلك في معظم قوانین الأحوال الشخ

، بعدم جواز العقد على  مبكر الأصأبي و ھـ ، وأخذوا برأي من خارج المذاھب الأربعة ، وھو قول ابن شبرمة والبتيّ  1336عام 
ر إلى تحدید سن الزواج للذك واتجھت الغالبیةلمراعاة الأوضاع الاجتماعیة التي تجعل من زواج الصغار عبئاً وعبثاً الصغار ، 

ف من بلد مع استثناءات تختل استئناساً بأحد آراء أبي حنیفة رحمھ الله تعالى ،  قي الثامنة عشرة ، وسن الأنثى سبع عشرة سنة ،
                                                             

شرح  ، 59/  1 ، شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري 81، نظام الأسرة في الإسلام ص  50م /  179انظر :  میثاق الأسرة في الإسلام ص 11
  . 276ن المعالم المعاصرة للمرأة والأسرة ص  46/  1قانون الأحوال الشخصیة الأردني 

 1، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني  50، م /  179، میثاق الأسرة في الإسلام ص  57/  1شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري  انظر : 12
 . 81، نظام الأسرة  في الإسلام ص  45/ 
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، وھذا ما یتناسب مع العصر 13 بط محددة اإلى آخر ، بحسب الأعراف ، والظروف الخاصة التي یقدرھا القاضي ، وبضو
 . ، وبقیة القوانین النافذة  ، وحالات المسلمین الحالیة ، وتطور الحیاة وأنظمة التربیة ومراحل التعلیم الحاضر 

: ما كان من مقتضیات الزواج ، الأول إن الشروط المقترنة بعقد الزواج ثلاثة أنواع ، :  ثالثا : حق الاشتراط عند عقد النكاح
ھ تغییر لحكم من أحكام الشریعة ، كاشتراط العشرة بالمعروف ، وعدم التقصیر في حق من حقوق الزوج یومقاصده ، ولیس  ف

: الثاني النوعأو الزوجة ، وأن لا یدخل بیت الزوجیة أحد إلا بإذن الزوج ، وغیر ذلك ، فھذا النوع یجب الوفاء بھ باتفاق الفقھاء ، 
تناع عن المعاشرة ، وغیره ، فھذا النوع لا یجب الوفاء بھ ، ولكنھ لا یبطل العقد ، الشروط المنافیة لطبیعة الزواج ، كشرط الام

ً ، ویكون الشرط باطلاً ، لأنھ مخالف لطبیعة عقد الزواج ومقاصده  ً وقائما ، ویسقط حقوقاً شرعیة تجب بعقد ویظل صحیحا
: الشرط الذي یشترطھ أحد الزوجین على حساب الآخر ، كاشتراط الزوجة ما تراه  والنوع الثالثالزواج، وھذا باتفاق الفقھاء ، 

أكفل لراحتھا ، وأوفى بحاجتھا من المباحات التي لا تنافي مقتضى عقد الزواج علیھا ، كأن تشترط المرأة تفویض الطلاق إلیھا ، 
زوج علیھا ، أو أن تعمل خارج البیت ، أو تبقى في وظیفتھا، مع عدم الإخلال بحق الرجل فیھ ، أو لا یخرجھا من بلدھا، أو أن لا یت

وأن تحدد الجزاء على مخالفة ھذا الشرط ، وكأن یشترط الرجل أن تعیش معھ في بیت أھلھ ، أو تسكن بجوار ضرتھا ، أو أن 
ین، في ھذا النوع إلى رأیء تسافر معھ إلى حیث یعمل ، و الآن توسع ھذا النوع ، وكثرت الشروط في عقد الزوج ، واختلف العلما

الأول : إن ھذا الزواج صحیح ، وتلك الشروط لا یلزم الوفاء بھا ، وھو رأي الحنفیة والمالكیة والشافعیة وغیرھم من أھل العلم، 
فاء ووھو ما كان سائداً ومنتشراً في مختلف البلاد الإسلامیة ، وطوال العصور ، والرأي الثاني : صحة ھذه الشروط ، ووجوب ال

بح ، وأصبھا ، وھو رأي الحنابلة ، وقبلھم عدد من الصحابة ، وھذا ما شاع وانتشر في العصر الحاضر ، ونادت بھ النساء غالباً 
مثار المناقشات ، والمداولات ، والاختلاف بین الناس ، فتصدى لھا الفقھاء والعلماء ، وأقر معظمھا في قانون حقوق العائلة 

خصیة ، واتجھوا في معظم البلاد الإسلامیة إلى تبني المذھب الحنبلي ، واستدلوا بحدیث عقبة بن عامر وقوانین الأحوال الش
، وقال عمر  14رضي الله عنھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " إن أحق الشروط أن توفوا بھ ما استحللتم بھ الفروج "

وفي روایة " المؤمنون على شروطھم ، عند مقاطع  "، ولكَ ما شرطتَ إن مقاطع الحقوق عند الشروط رضي الله عنھ : " 
زوجة عند زواجھا طلاق زوجة الرجل الویلحق بھذا النوع أن تشترط ویلتزم الزوج بالوفاء بالشرط ولو جبراً علیھ ، ،  15الحدود

إن كان متزوجاً قبلھا ، فھذا الشرط حرام ، ولا اعتبار لھ ، ویحرم الوفاء بھ ، لقولھ صلى الله علیھ وسلم : " لا یحل لامرأة تسأل 
ر لھا "   أة طلاق م أن تشترط المروفي روایة " نھى رسول الله صلى الله علیھ وسلطلاق أختھا لتستفرغ صَحْفتَھا ، فإنما لھا ما قدُِّ

اشتراط الطلاق فیھ إضرار بالضرة ، وكسر قلبھا ، وخراب  نوالفارق بین ھذا الشرط وبین شرطھا ألا یتزوج علیھ أ،  16أختھا 
ات ، ولأن التعدد من المباحغیرھا، وقد فرق النص الشرعي بینھما ببیتھا ، وشماتة أعدائھا ، ولیس ذلك في اشتراط عدم الزواج 

   .فھو أبغض الحلال إلى الله تعالى ، فقیاس أحدھما على الآخر فاسد ‘ یجوز منعھا أو تقییدھا لمصلحة ، بخلاف الطلاق  التي

ولم یكن سبباً للإشكال والاختلاف في الأسرة عمل المرأة خارج البیت نادراً أو معدوماً ، : كان  رابعاً : عمل المرأة خارج البیت
 ً الزراعیة ، وتعمل معھ ، وتشاركھ الحیاة بحلوھا  مناطقانب الرجل ، وخاصة في الأریاف والبوادي وال، وكانت المرأة بجقدیما

ً ، وتقاسمھ المنافع والإنتاج والثمار ، ولكن الأمر اختلف كثیراً في العصر الحاضر  ظھور الوظائف المتنوعة ، عد بومرھا
في جمیع الأعمال ، ثم یأتي الزواج الذي یقتضي أن تقوم الزوجة  ة والصناعات والمعامل  والشركات ، واتجھت المرأة للمشارك

بأعمال بیت الزوجیة ، وتربیة الأولاد ، ورعایة شؤونھم ، وعندھا الرغبة في العمل خارج البیت ، أو قد تكون أصلاً عاملة خارج 

                                                             
 . 87/  1، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني  115/  1انظر : شرح فانون الأحوال الشخصیة السوري  13
،  2139رقم  71/  8، وأبو داود ، بذل المجھود  1418رقم  201/  9ومسلم  4856رقم  1978/  5 ، 2572رقم  970/  2رواه البخاري  14

  .  2203، والدارمي رقم  114/  4، وأحمد  1954رقم  212، وابن ماجھ ص  3281رقم  76/ 6، والنسائي  1127رقم  200والترمذي ص 
 .  4856قبل الرقم  1978/  5،  2572بل الرقم ق 970/  2رواه البخاري معلقاً  15
،  1515رقم  161/  10 ، 1413رقم  198/  9،  1408رقم  191/  9،ومسلم 6227رقم  2435/  6،  4757رقم  1978/  5رواه  البخاري  16
 .  311،  274،  238،  76/  2أحمد و
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اً ، وتعرض صار شائعواشتراطھ في العقد ، وفاقتضى ذلك بیانھ عند عقد الزواج لوضع الزوج في الصورة ،  البیت قبل الزواج ،
لبیان الحكم الشرعي فیھ ، وربطھ بالحقوق والواجبات الزوجیة ، ویقصد بالعمل ھنا معناه العام لھ الفقھاء والعلماء المعاصرون 

" خارج البیت لیكون  بكونھ د، وھو مقی"و تطوعاً بلا أجر أوھو " قیام المرأة بأداء مجھود ذھني أو بدني تتقاضى علیھ أجراً ، 
ابنتي شعیب " موس مع وسیلة لتحقیق مصلحة معینة للأسرة والمجتمع " ، وھو في الأصل مباح شرعاً ، وھو ما ورد قصة 

، وھو في الظاھر یتعارض  23القصص /  "تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى یصدر لرعاء ووجد من دونھم امرأتین 
بیت ، ومع ذلك تحرص علیھ لأسباب متعددة ، وینشأ عنھ آثار كثیرة على الزوج والأولاد ، وتترتب مع واجبات الزوجة في ال

یة أداء لمساعدة أبویھا ، وكیف ھعلیھ اختلافات متعددة ، كحقھا بالنفقة ، ومصیر الراتب لھا حصراً أو یشاركھا الزوج ، وقد تحتاج
كثیرة ، ونتج عملیاً بیة مع الراتب ، ومن سیدفعھ ؟ وغیر ذلك من الآثار الالعمل داخل البیت ، وقد یحتاج لمساعدة امرأة أجن

د الأولاد ، ووجد العلماء والفقھاء أن الحل الأساسي یمشاكل عدة بین الزوجین وقد تصل للطلاق والافتراق وتدمیر الأسرة وتشر
ابط لذلك لضواالحقوق والواجبات ، وقرر العلماء عمل المرأة خارج البیت ، لتحدید  والشرعي بوجوب الاتفاق بین الزوجین على 

 ، ونعرضھا باختصار ، وھي : 

 أن  یكون العمل  مباحاً شرعاً ، ومتفقاً مع مصلحة الجماعة وفطرة المرأة .  •
 .التفاھم والتراضي بین الزوجین في حدود مصلحة الأسرة دون تكلف ولا إفراط ، مع تحدید العلاقة المالیة بین الزوجین •
ا یتفقان علیھ رضاء ، أو بتقدیر حَكَم عَدْل مأن تساھم المرأة في نفقات البیت بالقدر المناسب لحال الزوجین ، وحسب •

 . بینھما
  . أولویة مصلحة الأطفال في التربیة والرعایة الصالحة باعتبارھم عماد الأمة وجیل المستقبل •
وجھا أن یعینھا ، وأن یھیئ لھا سبل أداء عملھا وإحسانھ ، إذا اقتضت الظروف أن تعمل الزوجة خارج البیت ، فعلى ز •

 كما یعینھا على أداء الأعمال المنزلیة ورعایة الأطفال .
الأخلاقیة الإسلامیة للرجل والمرأة الحرص على بقاء الحقوق والواجبات الزوجیة لكلا الزوجین ، والالتزام بالضوابط  •

، مثل : الالتزام الكامل بالحجاب والزي الشرعي ، وغض البصر ،  ، وخاصة عند اشتراكھا مع الرجال في العمل
واجتناب مصافحة الرجال الأجانب في عامة الأحوال ، واجتناب الخلوة ، واجتناب اللقاء الطویل المتكرر ، واجتناب 

 وقار في الحركة ،مواطن الریبة ، واجتناب ظاھر الإثم وباطنھ ، واجتناب الطیب والزینة ، والجدیة في التخاطب ، وال
ً لنتائج كارثیة على الأسرة  وھذه أحكام شرعیة عامة لخروج المرأة من بیتھا ، وعند مخالفتھا في العمل تؤدي غالبا

 . 17والمجتمع 

: كان الضرب وسیلة منتشرة في التعزیر ، وتأدیب الأولاد ، وحتى ضرب الزوجة ، وینتقل  خامساً : عدم الضرب بین الزوجین
وھو شائع ومنتشر عند مختلف الشعوب والأمم ، وقد ورد الإذن بھ في قولھ تعالى : " واللاتي أحیاناً لضرب الزوج من زوجتھ ، 

، فالضرب  34فلا تبغوا علیھن سبیلاً " النساء /  تخافون نشوزھن فعظوھن واھجروھن في المضاجع واضربوھن فإن أطعنكم
تشریع استثنائي لمواجھة حالات لا تفلح في تقویمھا الوسائل التربویة الأخرى ، مع التدرج من الرفق والوعظ ، فالھجر ، 

ة والشافعیة حنفیوحدده رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالضرب الخفیف بالسواك ونحوه ، مع تجنب الوجھ ، وقیده ال  ،فالضرب
، ویؤدي إلى كثیر من المفاسد ، ولكن صار الضرب بین الزواج وصمة عار بین الناس 18بما یتعلق بالحقوق الزوجیة حصراً 

مما  ،الاجتماعیة وھدم العلاقة الزوجیة ، وطبقاً لھذه المفاسد ، فإن ولي الأمر قد یرى منع الضرب ، ویعاقب علیھ كي لا یتفاقم 
ین مھما بلغت درجة الخلاف ب -والفقھاء المعاصرون بالتوصیة بتركھ والامتناع عنھ ، وقرروا ذلك بنص " لا یجوز دفع العلماء 

                                                             
 .  76 ،  72 ، 71، م /  262 ،  252 ، 246انظر : میثاق الأسرة في الإسلام ص  17
 . 22/  10الموسوعة الفقھیة الكویتیة  18
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اللجوء إلى استعمال الضرب تجاوزاً للضوابط الشرعیة المقررة ، ومن یخالف ھذا المنع یكون مسؤولاً مدنیاً وجنائیاً"،  -الزوجین 
د طاف : " قیفة والسیرة العطرة ، منھا قولھ صلى الله علیھ وسلم في حدیث طویل وقصة واستندوا على ما ورد في السنة الشر

، ویشھد لھ حدیث : " ولن یضرب  19بآل محمد نساء كثیر یشكون أزواجھن ( یعني من الضرب ) : لیس أولئك بخیاركم " 
 .  21، وثبت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لم یضرب زوجة ، ولا خادماً في حیاتھ  20خیاركم " 

: ورد تعدد الزوجات في قولھ تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن  سادسا : اشتراط عدم التعدد
ة والسیرة الشریفة ، ومارسھ المسلمون طوال التاریخ وحتى ذلك في السنة النبوی، وتأكد  3خفتم ألا تعدلوا فواحدة " النساء / 

عصرنا الحاضر ، وأن حكمھ الإباحة ، ویحقق مقاصد الشریعة ، وفیھ حِكم كثیرة ، ولكنھ قد یترتب علیھ بعض الآثار السلبیة ، 
الفطرة ، وظھر التطبیق وخاصة عند ضعف الإیمان ، ونقص الوازع الدیني ، وسوء التطبیق ، مع وجود الغیرة عند النساء ب

السيء لتعدد الزوجات في العصور الأخیرة ، وبناء على ما سبق في حق المرأة الاشتراط عند عقد النكاح ، فقرر العلماء والفقھاء 
أنھ " یجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج ألا یتزوج علیھا زوجھا ، وأن تحدد الجزاء المترتب على مخالفة ھذا الشرط " ، 

الشروط في الفقرة الثالثة ، وأنھ " یجوز استیفاء عقد الزواج بتحدید شروط كل ذا یتفق مع ما قررناه سابقاُ في جواز مثل ھذه وھ
ووضوح في الأحوال التي تسمح فیھا الشریعة بذلك ، مراعاة للعدالة والتوازن بین حقوق وواجبات كل منھما  ةمن الزوجین بدق

وفق الأصول والضوابط الشرعیة ، ولحمایة الحیاة الأسریة وبقائھا " ، وللزوجة أن تحدد الجزاء المترتب على مخالفة ھذا الشرط 
 ،، والأولاد ، وغیر ذلك ، وھذا یمنحھا الأمان ، والراحة النفسیة بالانفراد بالزوج  بالتعویض المالي وغیره  ، أو بحقھا بالطلاق

 . 22 وعدم فتح الباب للمنغصات المتوقعة عند التعدد ، وللزوج الاختیار بالوفاء بالشرط ، أو مخالفتھ وتحمل النتیجة 

ي فعظم قوانین الأسرة والعائلة والأحوال الشخصیة ، ونصت على حكمھ مشرعاً : إن التعدد مباح  سابعاً : منع تعدد الزوجات
وھو من أعظم فضائل الشریعة عند الحاجة إلیھ ، كمرض الزوجة أو عقمھا ، أو عدم رغبتھا بالجنس  ، أو ، العصر الحاضر 

 ، أو الأرامل ، أوعدم طاقتھا لتحمل شبقھ ، أو كثرة أسفار الزوج ، أو كثرة الحرب وقتل الشباب والرجال ، وزیادة عدد النساء 
غیر ذلك ، فیكون من الأخلاق الفاضلة والوفاء وتكریم المرأة ، وعدم إحراجھا لتصبح بائعة للھوى ، أو إجبارھا على العنوسة ، 

أعظم أھداف غیر المسلمین لشن وحیاة الأرملة طوال حیاتھا ، أن تكون شریكة لغیرھا في زوج واحد ، وكان تعدد الزوجات 
، والتشنیع على الإسلام والمسلمین بسببھ ، ولم یأبھ المسلمون طوال التاریخ لھذا الھجوم الفاجر الآثم ، ولم یلتفتوا  الھجمات علیھ

ذیر الثالثة أو الرابعة شبھ نادر عند المسلمین ، مع التحالتعدد ب، وكان محدداً بشكل معتدل وبنسب قلیلة ، وقائما لھ ، وبقي التعدد 
نوعة ، لحجج مت ولكن رأت بعض البلاد الإسلامیة منع التعدد من بعض الصور المعاصرة للتعدد المسيء للإسلام والمسلمین ،  

جوب التخلي عن الشریعة في معاھدة لوزان من ووكان الدافع لھ ما فرضھ الغرب على تركیا العلمانیة ل تركیا ، وتونس ، ثم
، ناولم یوافق علیھ أحد من العلماء والفقھاء إلا علماء الحكام ، وكلاب السلط، وما صدرتھ فرنسا  مع عمیلھا في تونس ، وغیرھا 

ع بمنھا إلی، وألزمت المسلمین المقیمین فیھا والمھاجرین  وبعض الدول الأخرى  قررتھ رسمیا معظم الدول في أروبا وأمریكاكما 
یبارك ا ، فیزني بھو ا صدیقة ( وفرند) إنھ:فإن  قال عن الزوجة الثانیة ، حتى كان الرجل یؤتى إلى المحكمة التعدد الرسمي ، 

فتح الباب على مصراعیھ للتعدد أن ی -مما یؤسف لھ  -ولكن لھ، ویطلق سراحھ ، وإن اعترف أنھا زوجة ثانیة ، أحیل  للسجن ، 
ھ صار الجنس مشاعاً ، وترتبت علی الصغار والمراھقین ، وللمتزوجین و تىة ، وما یسمى بالفرند ، حوالعلاقات الشاذالسري ، 

وما عرف في  طفال والصغار ، الرجال والنساء ، ثم ظھرت الطامة الكبرى على الأند الویلات والمآسي والأمراض الجنسیة ع

                                                             
 .، والنسائي وابن حبان والحاكم  2219، والدارمي رقم  1985رقم  315، وابن ماجھ ص  2146رقم  83/  8رواه أبو داود ، بذل المجھود  19
 . رواه البیھقي في السنن ، وابن سعد في الطبقات  20
 . 3ف  65، م /  213سرة في الإسلام ص انظر : میثاق الأ 21
،وحصل ذلك زمن عمر رضي الله عنھ ، وبعد الشرط والمخالفة جاء  81، م/  271، ص  54، م /  191انظر : میثاق الأسرة في الإسلام ص  22

د الشروط " أي : ھي اشترطت ، وأنت الزوج یشتكي ، فرده عمر ن فقال : إذن یطلقننا ؟! فأجابھ عمر رضي الله عنھ  بقولھ : " مقاطع الحقوق عن
  وافقت . 
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شردین واللقطاء ، وبلغ أولاد الزنا في بعض الأقطار مبیة الالغرب بالأمھات القاصرات ، وأولاد الشوارع ، ودور حفظ وتر
ھنا باعتباره أحد الصور المعاصرة ، والمستجدات الطارئة ، ولا یحتاج للتوسع،  منع التعدد ونذكرالأوروبیة حوالي ستین بالمئة ، 

 فالأمور فیھ واضحة كوضوح الشمس . 

الذي أصدره حاكم الإمارات ، مثل تحدید مقدار المھر ویوجد كثیر غیرھا ، ونتركھ لمجال آخر  ونكتفي بھذه المسائل والصور ،
 . العربیة منذ أربعین سنة ، ولا یزال نافذا حتى الآن 

 

 المبحث الثاني

 صرة في الطلاقاالأحكام المع

 ً   و انفصامھ وأ: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ، أو ھو رفع قید النكاح المنعقد بین الزوجین بألفاظ صریحة ،  الطلاق شرعا
 ، ً ً مكروھا ، 23لحدیث : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " رابطة الزواج بإرادة الزوج المنفردة ، وشرعھ الله تعالى علاجا

لقولھ  ،ي ، وحینما یستحكم الخلاف بین الزوجین ، ویتأكد استحالة استمرار الزواج للتخلص من زواج لم یتحقق مقصوده الشرع
.، وللطلاق حِكَم كثیرة ، ومنصوص علیھ في القرآن الكریم والسنة  229تعالى : " فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان " البقرة / 

م فتحھ في منتصف القرن العشرین على مصراعیھ ، الشریفة بضوابط دقیقة ، وكان الغرب یمنعھ طوال القرون الماضیة ، ث
 عند المسلمین كما قرره الشرع الحنیف . تى عم بھ الفساد ، وبقي الأمر منضبطاً حوبدون ضوابط ولا شروط 

التربیة الإسلامیة ، أدى إلى خروج القطار عن سكتھ ،  سوء ولكن تطور الحیاة ، وضعف الإیمان ، وقلة الوازع الدیني ، و
وظھرت مستجدات كثیرة شوھت وقائع الطلاق ، فھب العلماء والفقھاء لاستدراك الأمر ، والاجتھاد لوضع الحلول الشرعیة 

 للقضایا الجدیدة ، ونستعرض أھمھا في ھذا البحث ، ومنھا : 

ً أولاً : متعة الطلاق :  سم للمال الذي یدفعھ الرجل إلى امرأتھ لمفارقتھ إیاھا في حال الحیاة كالطلاق ، وھي ا ھي:  المتعة شرعا
ثابتة بنص القرآن في عدة آیات ، منھا قولھ تعالى : " لا جناح علیكم إن طلقتم النساء مالم تمسوھن أو تفرضوا لھن فریضة 

ً ومتعوھن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره  ً عمتاعا ، وقولھ عز وجل : "  236لى المحسنین " البقرة / بالمعروف حقا
، فالمتعة للزوجة واجبة عند فراقھا في الحیاة ، وتجب على الزوج  241وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقین " البقرة / 

: الماوردي رحمھ الله تعالى، قال مع التوسع في بعضھا  ، للأمر بھا في القرآن الكریم ، والأمر للوجوب ، وذلك باتفاق المذاھب 
، ولكن المسلمین لم یلتزموا  24ولأن إجماع الصحابة أن المتعة لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول ولم یفرض لھا مھر "  " 

ما مبھذا الواجب ، وغفل النساء عن المطالبة بھ ، حتى نبھ علیھا النووي رحمھ الله تعالى منذ قرون ، فقال : " إن وجوب المتعة 
، ولكن كلام النووي ونصیحتھ لم تلق أذنا صاغیة،  25عة حكمھا لیعرفن ذلك "  یغفل النساء عن العلم بھ ، فینبغي تعریفھن ، وإشا

 وبقیت المتعة غیر مطبقة نھائیا عند المسلمین ، وحتى بعد تشریع قانون العائلة ، وقوانین الأحوال الشخصیة المعاصرة . 

وأخیراً وقعت المآسي غالباً من وقوع الطلاق في العصر الحاضر ، وحلت الصعوبات أمام المطلقة التي كانت في بیت الزوجیة، 
ي ففأصبحت شبھ مشردة حسب الأوضاع الاجتماعیة القائمة ، وتخلي الأھل عن المطلقة ، وتسرب إلى البلاد الإسلامیة ما یشیع 

ن كلفت منذ خمسیقدد ل الطائلة ، حتى تصل إلى الإفراط والتطرف والظلم الفاحش للزوج ، وإعطاء المطلقات الأموامن الغرب 
                                                             

 .  196/  2، والحاكم وصححھ  2018رقم  650/  1، وابن ماجھ  503/  1رواه أبو داود  23
،  117/  3، كنز الراغبین  70/  18، المجموع  220/  4، المھذب 241/  3، وانظر : المنھاج ومغني المحتاج  183/  12الماوردي  الحاوي ، 24

 .  140،  2، الأنوار  471/  9، البیان  101/  12ن الحاوي  321/  7الروضة 
 .  241/  3م ، مغني المحتاج  2004ھـ /  2514راث ، القاھرة ، تط المكتب الإسلامي لإحیاء ال 138فتاوى النووي ص  25
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سنة تقدیم بحث عن حق المطلقة بالتعویض ، وبعد الدراسة المعمقة طالبت بتطبیق المتعة الشرعیة لتكون بدیلاً عن التعویض 
مھجور ، ولإنقاذ المطلقة عما یصیبھا من أضرار ، الشرعي ال حكمھذا الالقانوني ، وتعھدت لنشر الفكرة ، والدعوة لھا ، لتطبیق 

، وما یعوض علیھا آلام الفراق ، ومغادرة بیت الزوجیة التي قد تزید عن خمس سنوات ، أو عشر ،  أو  وما یلحقھا من فاقة
صف بیة التي تصل  إلى نعشرین سنة وأكثر ، ولسد باب الغزو الفكري والقانوني باسم حمایة المرأة ومنحھا التعویضات الغر

 . ھوأملاكالزوج ثروة 

م ، وقررنا تشریع المتعة ، تعویضاً  2004اراتي عام الإم ةوحقق الله مرادي عند اشتراكي بوضع قانون الأحوال الشخصی
سبق إلیھ ولبعض قوانین الأحوال الشخصیة ، ذلك ثم انتقل للمطلقة، وكان أول قانون معاصر ینص على تشریع المتعة للمطلقة ، 

فإن اتفق الزوجان على مقدار معین من المال، ،   55بشكل موجز قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، في بعض الحالات  ، المادة 
             كان ذلك لھما ، وصحت المتعة ، وكان ذلك من حسن الأخلاق والإحسان من المطلق ، ویحلل كل منھما صاحبھ ویسامحھ

الأمر للمحكمة ، ویقدرھا القاضي حسب حال الزوج ، ومدة الزواج السابقة ،   ا، وإن اختلفا رفع 128" والصلح خیر " النساء / 
الطلاق من محاسن العصر ، ونص علیھا میثاق الأسرة متعة تطبیق  وحال المطلقة ، حتى لو احتاجت لمسكن تعیش فیھ  ، وكان

ریعة الإسلامیة على إعطاء الزوجة المطلقة عطاءاً مادیاً یسمى المتعة بقدر یسار الزوج ومدة في الإسلام ، فقال : " تحث الش
، وھذا ما أفتي بھ لتطبیقھ على الأخوات المسلمات في  26وجبراً لما أصابھا من ضرر بسبب الطلاق "  ، لنفسھا الزواج تطییباً 

 یر من اللجوء إلى الأحكام والأنظمة الجائرة السائدة ھنا . الولایات المتحدة ، لتجنب المآسي التي تقع بھن ، وللتحذ

ً : عدم وقوع الطلاق على المطلقة على الزوجة حسب النصوص الشرعیة ، من الزوج : الأصل الشرعي وقوع الطلاق  ثانیا
ً ،  27والتطبیق العملي منذ البعثة وحتى تقوم الساعة   ، أي بعد الطلاق الأول  ولكن الفقھاء اجتھدوا أن المطلقة طلاقاً رجعیا

باتفاق المذاھب ، وطبقوا كثیراً من الأحكام الزوجیة علیھا ما بین موسع حوالي تسعین بالمئة ، ومضیق بحكم الزوجة  عدّ تُ  ،والثاني
 تابعي لافي خمسین بالمئة ، واتفقوا على أن للزوج ( سابقا) یحق لھ الطلاق ، ویصح منھ الظھار ، والایلاء ، ولم یخالف في ذلك إ

، وسار التطبیق في التاریخ الإسلامي على رأي المذاھب الأربعة ، حتى كنا في القرن الھجري الأول ، ولم یؤبھ بھما أو اثنان 
م ، ورأى الأكثریة إلغاء ھذا الحكم ، وأن المطلقة لا یقع  2004في اجتماعات وضع قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي عام 

مقاصد الشریعة في الطلاق ، ویتفق مع العقل والمنطق وجود نص شرعي في بقائھ ، ولأن ھذا یتفق مع  علیھا الطلاق ، لعدم
والعقل ، فالمرأة مطلقة في الواقع والحیاة وحتى في السجلات الرسمیة وفي قرار المحاكم إن صدر الطلاق منھا ، وأن ھذا الطلاق 

فإن قصد بالطلاق مجرد الفراق للزوجة فقد حصل ‘ لأنھ مفرط  ال الحق ،من الزوج المطلق سفھ ، وقلة أدب ، وتعسف في استعم
 ھذلك بالطلاق الأول ، فلماذا یلجأ للطلاق الثاني والثالث من المعتدة ؟ وھذا لا یفعلھ إلا أحمق ، أو فاقد التوازن ، أو من امتلأ قلب

العلماء صدهّ عن ھذه النزعات والنزوات ، ورد قصده  حقداً وغیظاً على المعتدة ، أو المتسرع  في أمر أحلھ المشرع ، فرأى
، وأیدھا ابن تیمیة ، وابن المغیث من المالكیة ، علیھ، وذلك لمصلحتھ ، وھذا ما نقل عن الإمام أحمد في روایة نقلھا ابن القیم 

ة، لبعض الآثار ، ولیست زوجة حقیق وأن اعتبار المعتدة زوجة ھو اعتبار حكمي وقالوا : بعدم وقوع الطلاق على المعتدة نھائیاً ، 
لتعزیر یستحق التأدیب واھذا المطلق  وأن فلا تترتب الأحكام الأساسیة كالطلاق على الاعتبار الحكمي ، وترك الحقیقة الواقعة ،

لیة، م في الجاھشرعاً ، لأنھ یقصد فقط مجرد إلحاق الضرر والأذى بالمطلقة ، وھذا مبدأ جاھلي قبل الإسلام ، وھو ما كان یتعلیھ 
ضرر بقصد الأذى واللتبقى بدون زواج ، بأن یطلق الرجل زوجتھ ، وینتظر قرب انتھاء العدة فیراجعھا ، وھكذا یفعل دوالیك ، 

و ، وانتقل إلى بعض البلاد ، وھبنص القانون  عملیاً الباطل ، وتم تنفیذه الجدید بالزوجة ، وقررنا منع المطلق من ھذا الطلاق 

                                                             
 .  042/  1، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني  277، المذكرة التفسیریة ص  86میثاق الأسرة في الإسلام ، المادة  26 
 3، وانظر : المنھاج ومغني المحتاج  384/  12، الحاوي "قال الماوردي رحمھ الله تعالى : " الطلاق لا یقع إلا من زوج ، ولا یقع إلا على زوجة  27 

/  2، الأنوار  69/  10، البیان  59/  13، الحاوي  53/  8، الروضة 165/  3، كنز الراغبین  198/  18، المجموع  278/  4، المھذب  287/ 
 . 166/  4، المعتمد  196

 

The 4th International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society 
(ICOLESS). Thursday, August 12, 2021
Sharia Faculty UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

102



 
 

أتقرب إلى الله تعالى بالعمل بھ ، ولو خالف حكماً اجتھادیاً في المذاھب الأربعة ، ورفعنا الظلم عن المطلقات ، ومنعنا تحكم مما 
أن یراجعھا ، لتأخذ حقوقھا ، فإن الزوج ، ولا نمنع  في جمیع البلاد  ید المعاصردالأزواج بھن ، ونطالب الأخذ بھذا الرأي الج

 . 28زوجة لھ ، فلا مانع منھ شرعاً  أراد أن یطلقھا ، وھي

الخلع شرعاً : ھو فرُْقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع ، فھو تفریق بین الزوجین بطلب المرأة ودفع البدل : ثالثا: اعتبار الخلع فسخا
ة ئن ، ولا رجعوأنھ  باوالإجماع ، واتفقت المذاھب الفقیھة على تطبیقھ والعمل بھ ،  سنةمنھا ، وھو مشروع وجائز بالقرآن وال

ق ، أو فسخاً وإنھاء للزواج الساب ولكن اختلف الفقھاء باعتبارهفیھ للزوج ، لأنھا بذلت المال لتملك نفسھا، وتخلص من الزوج ، 
طلاقاً ینقص عدد الطلقات كلفظ الطلاق ، واستمر العمل على ھذین الرأیین حسب البلاد والمذاھب ، ولما وضعنا قانون الأحوال 

  ،الإماراتي رجحنا العمل  بالقول الثاني ، وأن الخلع ھو فسخ للعقد السابق ، توسعاً في الشرع  ، وتیسیراً على الناسالشخصیة 
ً ، وینقص من عدد الطلقات إذا عاد الرجل والمرأة  ، وطالبنا الفقھاء والعلماء والمسؤولین زواج جدید بحتى لا یعد ذلك طلاقا

 .29صرة باعتماد ذلك في القوانین المعا

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه ، أو ھو رفع قید النكاح المنعقد بین الزوجین بألفاظ  :: الطلاق شرعاً  رابعاً : التطلیق للضرر
بید الزوج ، لقولھ صلى الله علیھ وسلم : " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق"   -في الأصل  -صحیحة ، وھو ثابت ومقرر شرعاً ، وھو 

كما یحق للقاضي إیقاع الطلاق بین الزوجین للأسباب التي لأسباب متعددة ، الطلاق من القاضي  ، ویجوز للمرأة أن تطلب 30
ولكن ذھب جمھور المذاھب الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى منع المرأة من طلب الطلاق للضرر الذي یلحقھا من الزوج، یراھا ، 

لبلاد الإسلامیة طوال ثلاثة عشر قرناً ، ولما ساد الفساد في المجتمع ، وتطاول الرجال على وسار التطبیق على ذلك في معظم ا
، ولا تملك الزوجات رفع الدعوى  ئل ساوإلحاق  الإیذاء والضرر الأدبي والمعني والمادي بزوجاتھم ، وأساؤوا إلیھن بمنتھى ال

لھ ون بطلب العمل بالمذھب المالكي الذي یسمح بالطلاق للضرر ، لرفع الظلم والضرر عنھن ، نھض الفقھاء والعلماء المعاصرو
ة یول مرة ذلك ، ونصوا علیھ في معظم قوانین الأحوال الشخصولأوارتفعت الأصوات إلى لجان التشریع ، فقرروا القویة ، أدلتھ 

على الضرر الصادر من الزوج ، ، وتم تطبیقھ في المحاكم ، ورفع الضیم والظلم عن المرأة إن قررت عدم الصبر المعاصرة 
ار ذلك سائداً في البلاد الإسلامیة الیوم ، ونص علیھ میثاق الأسرة في صورفعت أمرھا للقاضي لطلب التطلیق للضرر ، و

الإسلام، فقال : " إذا وقع على الزوجة ضرر من زوجھا ، یتعذر معھ دوام العشرة بین أمثالھما ، كان الحق في طلب الطلاق ، 
امتنع زوجھا عن طلاقھا رفعت أمرھا إلى القاضي ، فإذا ثبت الضرر قضى لھا بالتطلیق من زوجھا ، والتطلیق للضرر یقع فإذا 

جدیدین ( ویشترط رضاھا وموافقتھا قطعا، بخلاف الطلاق الرجعي ) إذا بائناً بینونة صغرى ، فلا تحل لزوجھا إلا بعقد ومھر 
رر المقصود ھنا : ھم كل ما یصدر عن الزوج من قول أو فعل أو ترك بقصد وتعمد وبغیر لم یكن الطلاق مكملاً للثلاث " والض

لحدیث ا موجب شرعي یترتب علیھ إلحاق الأذى أو الألم ببدن الزوجة أو نفسھا أو اعتبارھا أو یعرضھا لذلك ، والدلیل على ذلك 
ح بھ الزوجات المظلومات في أمریكا ، حتى ولو ا ننصموھذا  ، 31: " لا ضرر ولا ضرار "   10السابق في الھامش رقم 

 بالاستعانة بالقضاء المدني الأمریكي ، لعدم وجود قضاء شرعي ، ولا مركز إسلامي معتمد في معظم المدن الأمریكیة . 

: سبق تعریف الخلع ، ویتم الخلع بمجرد  د تعسف الزوج ، وامتناعھ عن الخلعحق القاضي بالخلع والتطلیق عنخامسا : 
ع وجعل لرف، ضي بین الزوج والزوجة ، ولا یتوقف على حكم القاضي ، أو رفع الأمر إلیھ ، لأنھ قطع عقد بالتراضي االتر

                                                             
 ، والمصادر والمراجع في الھامش . 282والأسرة ص  انظر تفصیل ذلك في كتابنا : المعالم المعاصرة للمرأة28 
 .  292المعالم المعاصرة للمرأة والأسرة ص 29 
 .  672/  1، ورواه بلفظ آخر ابن ماجھ  370/  7، والبیھقي مرسلاً وموصولاً  37/  4رواه الدارقطني  30 
القانون  0 240/  1شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري ، وانظر :  279، والمذكرة التفسیریة ص  87المادة میثاق الأسرة في الإسلام ، 31 

، المعالم المعاصرة  133، المادة  465/  2، حسب المذھب المالكي وقانون حقوق العائلة ، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني  112السوري م/ 
 .   299للمرأة والأسرة ص 
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ید دالضرر عن الزوجة ، وھذا منطقي ومتفق علیھ ومقرر في الشرع ، ومطبق بین المسلمین قدیماً وحدیثاً ، ولكن الطارئ والج
 ، وإحراجھا ، ةاً واستبداداً ، وبقصد التحدي وإلحاق الأذى والضرر بالزوجسلطھو تعسف الزوج ، وامتناعھ عن إتمام الخلع ت

ة في الرق والعبودی ةوإجبارھا على البقاء عنده ، وھذه الطریقة سائدة الیوم ، وشائعة حتى مع الأزواج في أمیركا ، مما تشبھ فكر
إلى منح القاضي الحق في إجبار الزوج على الخلع ، فإن أبى وأصر على خل العلماء الفقھاء المعاصرون الجاھلیة ، وھنا تد

الرفض ، حكم القاضي بالخلع ، أو بالتفریق ، أو بتطلیق الزوجة من زوجھا ، ونص على ذلك میثاق الأسرة في الإسلام ، المادة 
وج تعسفاً ، رفعت الزوجة أمرھا إلى القاضي لیحكم بتطلیقھا من زوجھا طلاقاً ، وفي آخرھا " فإذا لم یتفقا ، أو لم یستجب الز 89

بائناً " وھو ما ذھب إلیھ سعید بن جبیر ، والحسن البصري ، وابن سیرین ، وزیاد بن عبید الله من التابعي ، رحمھم الله تعالى ، 
 . 32خلافاً للمذاھب الفقھیة  

ھ ثلاثاً فإنھ یقع ب ، ق الرجل زوجتھ بلفظ الثلاث  بكلمة واحدة ، أو بكلمات في مجلس واحد: إذا طل سادساً : الطلاق بلفظ الثلاث
في قول المذاھب الأربعة ، وجمھور الصحابة ، وھو ما كان یطبق طوال ثلاثة عشر قرناً ، لظاھر الآیات الكریمة ولعدة  أحادیث 

دیني ، وساد السفھ من الرجال ، وكثر الطلاق الثلاث في الحیاة والمجتمع ، شریفة ، حتى ساءت الأخلاق ، وفقد الوازع ال
وتحطمت الأسرة ، ورجع الرجال بالویل على أنفسھم ، ویستغیثون بالعلماء والمفتین لحل معضلتھم ، ولبى العلماء المعاصرون 

ر الحاصل ، وقرروا أن الطلاق الثلاث أو المكرر وإمعان في حال المسلمین ، والدما الدعوة ، ونظروا في المسألة بتروٍ والفقھاء 
الله تعالى اللذین قالوا بھ قبل سبعة قرون ، وثار في المجلس الواحد یقع طلقة واحدة ، أخذا بقول ابن تیمیة وابن القیم رحمھما 

انین بھذا القوجمیع  ، وأخذت مات ابن تیمیة رحمھ الله تعالى في السجن بقلعة دمشقإلى أن العلماء علیھما  حتى ألقوھما بالسجن 
، وھذا ما أراه مناسباً لھذا العصر ، مع یقیني أن أدلة المذاھب أقوى وأرجح ، و لكني أرى أن ھذا ھو الدواء المناسب الیوم القول 

إلى  نرضیة التي شاعت ، حتى یعود المسلمومض الاللمرض المنتشر والشائع الیوم في إساءة استعمال الطلاق الثلاث ، والأعر
 .  33 دینھم ووعیھم وأخلاقھم الإسلامیة ، فیعودوا إلى القول الصحیح عند المذاھب الأربعة

ما في الحال ، أتحقیقھ ووقوعھ  أن یتم  : الأصل أن یكون الطلاق منجزاً ، وبصیغة منجزة ، أي : سابعاً : الطلاق المعلق بشرط
صد بذلك منعھا من الدخول ، أو التأكید علیھا بترك قدخلت دار فلان ، ویقولھ : إذا ك، محتمل أمر على إذا علق الزوج الطلاق 

كان مقتضى و أو إضافة الطلاق إلى المستقبل ، كقولھ : أنت طالق بعد أسبوع ،  فعل ، كالیمین ، ویقصد بھ الاستیثاق  والتأكید ،
اء طوال ثلاثة عشر قرنا، وكان في الواقع قلیلاً ، الشرع واللغة والعقل أن یقع الطلاق ، وسار الأمر على ذلك في الحیاة والقض

ة، والصور ، وفي كل حرك موروصل التعلیق على أتف الأانتشرت ھذه الصور حتى ، وولما فسدت الأحوال في العصر الحاضر 
ھاء رر الفققفوصار الطلاق یجري على الألسنة كشربة الماء ، وتعدد ت الحالات ، وضاق القضاة والمجتمع من سوء الأحوال ، 

إن كان فیقع طلاقھ ، و، الحالف یسأل ھل یقصد وقوع الطلاق حقاً الأخذ أیضاً برأي ابن تیمیة وابن القیم رحمھا الله تعالى ، وأن 
فیعد ذلك یمیناَ ، وعلیھ كفارة یمین ، وھذا ھو الصواب ، وھو نوع من التأدیب ‘ یقصد مجرد الحلف أو قصد الحمل أو المنع 

 34تھ ، ووجوب الكفارة علیھ  .للزوج لحماق

ونكتفي بھذه المسائل والأحكام المعاصرة في الطلاق ، وھي مجرد أمثلة ، ویوجد غیرھا مما عالجھ العلماء والفقھاء المعاصرون، 
 .جزاھم الله خیراً 

                                                             
، شرح  443/  2، شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري  202/  4، وانظر : المعتمد  285میثاق الأسرة في الإسلام ، والمذكرة التفسیریة ص  32 

  . على الخلع والتطلیق جبار حق القاضي بالإعلى  انولم ینص القانون،  445/  2قانون الأحوال الشخصیة الأردني 
/  2، شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري  313/  2ادر والمراجع في : شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني انظر تفصیل ذلك مع المص 33 

 . 285، المعالم المعاصرة للمرأة والأسرة ص  230، نظام الأسرة في الإسلام ص  171/  4، المعتمد في الفقھ الشافعي  219
، شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني  219/  1، شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري  172/  4المعتمد  انظر تفصیل ذلك مع الأدلة في : 34 

  231، نظام الأسرة في الإسلام ص  409/  2
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 المبحث الثالث

 الأحكام المعاصرة فیما یترتب على النكاح والطلاق

یة والحضانة ، والرضاع ، والمیراث ، والوص والنسب ،یتعلق بالنفقة ، یترتب على النكاح والطلاق أحكام كثیرة جداً ، وبعضھا 
للورثة ، وغیرھا ، وحصل في ھذه الموضوعات مسائل معاصرة ، وكان العلماء والفقھاء المعاصرون یتصدون لھا لبیان الشرع 

 یحقق مصالح الناس ، ونعرض جانباً منھا : القویم بما یرضي الله تعالى ، و

: سبق بیان الخلع ، وأنھ تفریق بین الزوجین بطلب الزوجة ودفع  لأولاد بدلاً في الخلعاأولاً :  منع التنازل عن النفقة وحضانة 
البدل منھا ، وھو مقرر شرعاً ، وقد تضیق ید الزوجة عن دفع البدل الذي یطلبھ الزوج ، ویطمع الزوج باستغلال طلب الزوجة 

ط حقھا في اسقإھا ، أو یطلب نولاده م، أو نفقة أفي عقلھ وقلبھ ، فیطلب من الزوجة التنازل عن نفقتھا  لللتفریق ، ویلعب الما
للخلع فتوافق مكرھة على ھذه الطلبات الجائرة ، ویكون الأطفال ھم الضحیة ،  الاضطرارُ  فع الزوجةَ دالحضانة لأولادھا ، وقد ی

روط المتفق یق الشلتطببفقدان الرعایة والحضانة وحتى النفقة من والدھم ، لیعیشوا ذل الفقر والحرمان والحاجة مع أمھم المطلقة ، 
خذ برأیھم  وأوكثرت ھذه الوقائع في الحیاة والمجتمع ، وتركت آثاراً سلبیة مدمرة ، فتدخل العلماء والفقھاء المعاصرون ، علیھا ، 

ھذه الصفقة الجائرة ، وأن الزوج إذا اشترط في المخالعة أن یمسك الولد  منحمایة الأطفال وقرروا قوانین الأحوال الشخصیة ، 
نده مدة الحضانة ، ویمنع الأم من حضانتھا المقررة شرعاً ، أو إذا أخذت أولادھا للحضانة ، فیشترط الزوج عدم دفع نفقتھم ، ع

الشرعیة للأم بأخذ ، وتبقى الحضانة  35واتفقا على ذلك ، فإن ھذه الشروط باطلة ، ویصح الخلع ، لأنھ لا یبطل بالشروط الفاسدة 
ا بإلزام الأب بأجرة الحضانة أیضاً ، لأنھوالسوري الأطفال ، ویلزم الأب بالنفقة إن كان الولد فقیراً ، وأضاف القانون الكویتي 

) " إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فیما بعد یجبر الأب  2ف  102حق للصغیر ، ونص القانون السوري ( م / 
ً على نفق ضنتھ ا) " وكان لح 103لھ على الأم " أي : إن تكفلت بالنفقة ، لكن أضاف القانون السوري ( م /  ة الولد وتكون دینا

 36 .  وأجرة حضانتھ إن كان فقیراً "  الشرعیة أخذه منھ ، ویلزم أبوه بنفقتھ

في  بالرئیسة الإنجاب ،  وأن الشریعة ترغ : لا شك أن من أھداف الزواجوالتحدید الرسمي ثانیا : تنظیم النسل ومنع التعقیم 
طلب الأولاد ، وأن للطفل مكانة في نظر الشریعة الغراء ، وفي نفوس الناس ، لاستمرار البشریة ، والحفاظ على الجنس البشري، 
 وھو ما تتطلبھ الفطرة السلیمة ، وقرره جمیع الفقھاء والعلماء ، لكن ظھر في العصر الحاضر الدعوة إلى التعقیم وعدم الإنجاب،

عالم ، وتسربت إلى البلاد الإسلامیة ، وتبناھا العملاء ، وأرادوا وشاعت ھذه الطامة الكبرى في ال سمیاً ،وطلب تحدید النسل ر
فرضھا على المسلمین ، وھنا ھب العلماء والفقھاء ، وحمیت المعركة ، واشتد الوطیس ، ووقف المخلصون في وجھ الطغاة 

عربي والإسلامي ، واتخذوا القرارات المھمة التي تحرم تعقیم الرجال والمفسدین ، وعقدت عدة مؤتمرات وندوات في العالم ال
والنساء واستئصال الأرحام والإجھاض بغیر ضرورة طبیة ، كما تحرم الطرق التي تحول دون استمرار مسیرة البشریة ، وتحریم 

حقق لا یمكن تلافیھ إلا بالإجھاض ، إلا إذ تعرضت حیاة الأم لخطر م نإجھاض الجنیتحدید النسل الرسمي من الدولة ، وتحریم 
وھو  ،للجزاء المدني والعقابي  -حتى الأطباء والممرضین  –ویحرم بوجھ عام الإضرار بالجنین ، مع تعرض الفاعل والمخالف 

                                                             
 ،  782/  2رد المحتار على الدر المختار ( حاشیة ابن عابدین )  35 
، والمصادر  199/  4المعتمد  ، 458/  2انون الأحوال الشخصیة الأردني ، شرح ق 227/  1انظر : شرح قانون الأحكام الشخصیة السوري 36 

 . 293، المعالم المعاصرة للمرأة والأسرة ص والمراجع الواردة في الھامش 
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لمعاصرون لكن الفقھاء والعلماء ا وساد الحق واندحر الباطل في بلاد المسلمین ،  ، 37ما قررتھ بعض الأنظمة والقوانین في العالم
 . أجازوا تنظیم النسل الانفرادي ( غیر الرسمي ) بحسب ظروف الزوجین واتفاقھم  لأدلة شرعیة وعقلیة وعملیة 

من المقرر شرعاً بالنصوص الشرعیة أن میراث العصبة یتم بحسب الأقرب ، وأنھ إذا وجد  الوصیة الواجبة قانوناً :   ثالثاً :
الأولاد للمیت مع أولاد الأولاد أن الإرث للأولاد باتفاق المذاھب ، وأن أولاد الأولاد لا یستحقون شیئاً من المیراث ، ویسمون 

إما  أولاد المحروم  ، لأن في تاریخ المسلمین  اجتماعي عند ذلك أولاد المحروم ، لأن أباھم مات قبل موت جدھم ، ولم یقع خلل
أن یكونوا أغنیاء ، فلا یحتاجون إلى المال والإرث من جدھم ، وھذا نادر ، وإما أن یكونوا فقراء ، وھم أیتام صغار غالبا ، فكان 

على الفقراء والأیتام ، یغطي ذلك تماماً ، بل كان ، وإن كان الأقارب فقراء فكان الوقف أعمامھم وأقاربھم یتولون شؤونھم الكاملة 
حتى كان سائر الأطفال یتمنون أن یكونوا  وكفالة ، الأیتام الفقراء محل حسد من غیرھم ، لما یتمتعون بھ من إكرام ورعایة ،

ھجري ، القرن الرابع عشر الأیتاماً لینالھم العطف والرعایة والحظوة التي یتمتع بھ الأیتام الصغار ، حتى حل الجھل والفقر في 
میلادي ، وأجدبت الأرض ، وضعف الوازع الدیني ، ورعایة ذوي الأرحام ، فحلت الكارثة بأولاد المحروم ، وجمعوا  نیرالعش

بین الیتم بفقد الأب الراعي لھم ، وبین الفقر والحرمان من میراث والدھم لوكان حیاً ، وشاعت ھذه الظاھرة القاسیة في المجتمع 
ھ ، وفات لالإسلامي ، وتفطن العلماء والفقھاء المعاصرون لھذه المأساة ، وطالبوا الجد بأن یوصي لأحفاده بشيء من مالھ قب

إن حصل ذلك ، وأعطى الجد أحفاده عطیة في حیاتھ، ویحسن أن لا تقل عن مقدار حصة والدھم من میراثھ لو افترض أنھ حي ، ف
وھذا صحیح باتفاق المذاھب ، وإن قصر بما سبق ، أو نسي ، أو فاجأه الموت قبل القیام بما  أو أوصى لھم وصیة ، فبھا ونعمت ،

الذي قد یكون لابنھ المتوفى نصیب كبیر في كسبھ وادخاره معھ ، فھنا قرر وسبق ، أو تعمد حرمان أحفاده بشيء من مالھ ، 
یة بتقریر الوصیة جبراً ، ولذلك سمیت الوص ون ن یقوم القانبأ، الفقھاء ،وطالبوا لجان التشریع  في قانون الوصیة والمیراث 

الواجبة قانوناً ، تمییزاً لھا عن الوصیة الواجبة شرعاً على المدین ، والودیع ، وغیرھما ، وأقرت معظم قوانین الأحوال الشخصیة 
لى ولاد الأبناء وأولاد البنات ، أو الاقتصار عمول أفي البلاد العربیة والإسلامیة الوصیة الواجبة قانوناً ، مع اختلاف بالتوسع وش

أولاد الذكور ، ومع الاختلاف في بعض الشروط ، وأن أولاد المحروم یأخذون ذلك وصیة ، ولیس میراثاً ، وھي في المجمل : 
 و الجدة ، وصیة من تركة الجد أأن یأخذ أولاد المتوفى حصة من تركة جدھم أو جدتھم ما یساوي حصة والدھم أو والدتھم ، 

أبویھما لو افترض أنھما أحیاء عند وفاة الجد أو الجدة ، بشرط ألا تزید عن ثلث التركة ، وكانت ھذه المبادرة من بمقدار حصة 
 38العلماء والفقھاء مباركة وموفقة وإبداعیة في العصر الحاضر  . 

إن النسب وحفظ النسل والعرض من مقاصد الشریعة الضروریة ،  رابعاً : التلقیح الاصطناعي بالأنبوب واستئجار الأرحام :
وجاءت النصوص الشرعیة الكثیرة الدالة على ذلك ، وأن النسب أو النسل من فروع الزواج الذي بدأ مع آدم علیھ السلام في 

ظھر و ، المدھر العلم في العالجنة، واستمر مع البشریة جمعاء ، حتى جاء القرن العشرین المیلادي ، الرابع عشر الھجري ، واز
التلقیح الاصطناعي عن طریق الأنبوب ، وتنوعت وسائلھ دون مراعاة للحلال والحرام شرعاً ، ووقع العبث في النسب ، ونقل 

 مع الفساد ، والمتاجرة من الأطباء ، وضج العلماء والفقھاءالبویضات بین النساء ، والمتاجرة بالحیوان المني ، والخلط فیھا ، 
مر الخطیر ، وتم عرض الموضوع شرعیاً وطبیاً وفنیاً ، وقدم لمجمع الفقھ الإسلامي المسلمون المعاصرون ، وتداولوا في ھذا الأ

خ المنعقد بعمان الأردن بتاریالثالث في المؤتمر ثم الدولي عدد من البحوث التي تمت مناقشتھا جماعیاً في المؤتمر الثاني ، 
، وممنوعة  ا، وخلاصتھ أن خمسة طرق محرمة شرعً  16م ، وبعد التداول اتخذ قراره رقم  11/10/1986 -ھـ  8/2/1407

منعاً باتاً لذاتھا أو لما یترتب علیھا من اختلاط الأنساب وضیاع الأمومة وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة ، وأنھ لا حرج  في 
لتأكید على ضرورة أخذ كل الاحتیاطات اللازمة ، وھما : السادسة : الطریقتین السادسة والسابعة باللجوء إلیھما عند الحاجة مع ا

                                                             
لفقھ الإسلامي من قرارات مجمع ا 39لقرار رقم وا،   297،  291، والمذكرة التفسیریة لھا ص  95،  91في الإسلام ، المادة  انظر : میثاق الأسرة 37

 م . 1988/  12/ 10الموافق   -ھـ  1409/  6/  1بالكویت  قدالدولي المنع
 ، والمصادر والمراجع في الھوامش .  582، الفرائض والمواریث والوصایا ص  583/ 4: المعتمد  تفصیل ذلك في  انظر 38
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ة من زوج وبویضة من زوجتھ ، ویتم التلقیح خارجیاً ، ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة ، والسابعة : أن تؤخذ بذرة فأن تؤخذ نط
ذا وضع العلماء والفقھاء المعاصرون ، وھك39حقن في الموضع المناسب من مھبل زوجتھ أو رحمھا تلقیحاَ داخلیاً " الزوج وت

ً ذا حدین للخیر  بالتعاون والاستشارة مع الأطباء المسلمون النقط على الحروف ، وكبحوا جماح العلم المادي الذي یعد سلاحا
تشكك في  يوالنفع والتقدم والتطور المفید ، وللشر والتدمیر والفساد والجشع المادي ، وقرر الفقھاء أیضا تحریم الممارسات الت

إن أمھاتھم إلا اللاتي ولدنھم وإنھم انتساب الطفل إلى أبویھ ، كاستئجار الأرحام ونحوه ، لمخالفتھ لصریح الآیة الكریمة : " 
، مع المنازعات  5، وقولھ تعالى : " ادعوھم لآبائھم ھو أقسط عند الله " الأحزاب /  2لیقولون منكراً من القول وزوراً : المجادلة / 

ج والمرأة اللذین أخذت منھما النطفة والحیوان المنوي ، والأموال التي صرفت زوامة في الاختلاف على الولد بین الحاملة ، والالط
إعطاء الطفل الحق في تغییر دین أبویھ ، واختیار ما ن العبث الذي صدر في مؤتمرات  المرأة م ، ویضاف لذلك  40على ذلك    

 یشاء ، وحقھ في تغییر الجنس . 

: عرضت الشریعة الغراء العلاقة بین الجنسین بما یحفظ الآداب والأخلاق  بین الجنسینة خامساً : التحذیر من العلاقات المختلط
لمسلمون ار الھجري ، وانفتح شن العشرین المیلادي / الرابع عطلّ القر ىوالقیم الرفیعة ، وتم ذلك طوال ثلاثة عشر قرناً ، حت
 ، الاختلاط المشین ، وخاصة بین الشبابدعا إلى بین الجنسین ، والفاضلة  على العالم الغربي الذي تخلى عن مبادئ العلاقات 

والشابات ، والمراھقین والمراھقات ( والفرند ) ، وما ینتج عن ذلك من دعارة ، وھتك أعراض ، وعلاقات جنسیة محرمة ، 
، ل بعض ذلك إلى البلاد الإسلامیة للتشبھ بالغربقوفتح الدور لاستقبالھم ورعایتھم ، وانت، وأمھات قاصرات ، وأطفال للشوارع 

الشرف والعرض والعفاف مع العھر إلى الغرب ، ووقعت المواجھة بین الحق والباطل ، وبین  وھاجر كثیر من العائلات المسلمة
والفساد والانحراف واختلاط الجنسین ، وھنا قام الدعاة والمفكرون والفقھاء والعلماء المسلمون المعاصرون من عرض مبادئ 

ام الفقھیة ، لبیانھا للمسلمین ، وبیان حدود التوعیة الجنسیة ، الدین والعقیدة والفكر الإسلامي والأخلاق الإسلامیة ، وشرح الأحك
وحمایة الشباب خاصة من الانحراف ، والتحذیر من التشبھ بالفساد في الغرب ، للحدیث الشریف : " من تشبھ بقوم فھو منھم 

والانفعال العاطفي عند التوعیة من  الضروري حمایة الطفل ، من استثارة الغرائز الجنسیة ،  :، وقال العلماء المعاصرون 41"
الجنسیة، وادماج المعلومات الجنسیة بصورة ملائمة لمرحلتھ العمریة في مواد علم الأحیاء ،والعلوم الصحیة ، والعبادات ، 

ذه ھوالأحوال الشخصیة ، والتربیة الدینیة ، واقتران عرض مواد التربیة الجنسیة بتعمیق الآداب السلوكیة الإسلامیة المتصلة ب
لتعالیم ي عن اسالناحیة ، وربطھا بالإیمان والعقیدة ومراقبة الله تعالى ، وبیان الحلال من الحرام ، ومخاطر انحراف السلوك الجن

، والعمل على وقایة المراھقین من الممارسات التي تشجع على الانحراف ، أو إثارة الغرائز الدنیا المخالفة سلامیة السامیة لإا
النوادي الریاضیة ، وتعیین مدربات للفتیات ، ومنع ارتیاد ونیة، ولقیم المجتمع ، ومنع الاختلاط في المدارس ، للتعالیم الدی

 ، المراھقین من الجنسین لأماكن الفساد واللھو العابث ، وتقریر عقوبات رادعة للمسؤولین عن تلك الأماكن في حالة مخالفة ذلك 
، وأن العلاقة بین الجنسین أمر فطري غریزي ، وأنھ من حاجات الجسد الأساسیة ینطلق من نصوص شرعیة صحیحة ھذا وكل 

الخدش من حیاء مع الحرص على سمو التعبیر ، والحذر الشدید من الفحش في القول ، أو  ، 42، مع وجوب ضبطھ وتنظیمھ 
وكل ھذا تعاني منھ الأسر  المرأة أو جرح كرامتھا الإنسانیة ، أو إثارة الغرائز الدنیا ، وخاصة لدى المراھقین والمراھقات ، 

المجتمعات غیر المسلمة ، ویصرخون ، ویستغیثون ، ویبحثون عن الحل  نالإسلامیة ، والآباء والأمھات القاطنین في الغرب وبی
جھون ، وكثیر من ھذه المآسي انتقلت إلى البلاد الإسلامیة بنسب مختلفة ، وانتشرت في الإعلام العالمي ، وفي وسائل لكل ما یوا

                                                             
 . 423ص  1، الجزء 3مجلة المجمع الفقھي الدولي ، العدد  :انظر 39
  104: میثاق الأسرة في الإسلام ، المادة  انظر 40
 . 50/  2، وأحمد  4030رقم  59/  12رواه أبو داود ، بذل المجھود  41
 .  333،  328، مع التصرف والاختصار ، والمذكرة التفسیریة لھ ص  112میثاق الأسرة في الإسلام ، المادة  42
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التواصل الاجتماعي ، ولا عاصم من ذلك إلا الله تعالى ، مع وجوب مضاعفة الأعمال من الآباء والأمھات ، لتأمین أعظم قدر 
 ، والله خیر معین ، ومجیب . ر الداھم الذاتیة لمواجھة ھذا الخط اعةنمن الم

: كانت رعایة  ، وحقھم في الضمان الاجتماعي سادساً : منع استخدام الأطفال في الأعمال الشاقة ، ووجوب التعلیم الأساسي 
ین ، ، والمفكر الأولاد عند المسلمین مثلاً أعلى طوال التاریخ الإسلامي مما أنتج القادة ، والحكام ، والعلماء في مختلف الفنون

 دبّ  أن، والسیرة العطرة ، ومنھج الصحابة ومن تبعھم بإحسان ، إلى وكانت حسب توجیھات القرآن الكریم ، والسنة النبویة 
الاحتلال الأجنبي الغاشم على البلاد الإسلامیة ، واقترن بالغزو الفكري السام والمضلل والساحق ، ولئن خرج المحتل العسكري 
فقد خلف وراءه الاحتلال الثقافي والفكري والقانوني والسیاسي والاقتصادي ، والأسوأ من كل ذلك أنھ زرع العملاء من أبناء 

، ویتلقوا التوجیھات المدمرة منھ ، ویضاعفوا في تنفیذھا بأسوأ السبل ، ونتج عن وأكثر موا بدوره جلدتنا ، ومن الشعب ، لیقو
بل أوقعوا الخلاف بین أفراد الأمة ، وأثاروا النعرات والعنصریات ذلك الطامات الكبرى ولا تزال تجثم على رقاب الشعب والأمة ، 

 الذي دعا الناس إلى تشغیل الأطفال لكسب القوتومن ذلك الفقر التخریبیة ،  التي وصلت إلى الحروب الأھلیة المدمرة والنتائج
الصغار في النزاعات والقتال الطائفي والأھلي ، وھذا سائد في معظم البلاد الإسلامیة ، فارتفع صوت  لالوالرزق ، بل لاستغ

ً وقانونا في الاشتراك العلماء والفقھاء والمفكرین والمصلحین لمنع استخدام الصغار والأطفال قبل ب لوغ السن المقررة شرعا
المباشر في الحرب ، وأن یكون للأطفال في حالات الطوارئ والكوارث والمنازعات المسلحة أولویة الحمایة والرعایة الخاصة 

لمأوى والغذاء ، وأن لھم أولویة الوفاء بحقوقھم في ابالمدنیین من حیث عدم جواز قتلھم أو جرحھم ، أو إیذائھم ، أو أسرھم 
والرعایة الصحیة والإغاثیة ، وأن للطفل الحق في الحمایة من الاستغلال الاقتصادي ، ومن أداء أي عمل ینطوي على خطورة، 
أو یعوقھ عن التعلیم ، أو یكون  ضاراً بصحتھ ، أو بنموه البدني ، أو العقلي ، أو الدیني ، أو المعنوي ، أو الاجتماعي ، وأن یتم 

ل في الطف قكما یبدأ ح د أدنى لسن التحاق الأطفال بالأعمال المختلفة ، ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفھ ، تحدید ح
من ذلك في عصرنا الحاضر الانتفاع من الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمین الاجتماعي والإعانات وغیرھا منذ ولادتھ ، و

 ً مجاناً للجمیع ، ومشتملاً على المعارف الأساسیة اللازمة لتكوین شخصیة الطفل ، مع تشجیع  جعل التعلیم الأساسي إلزامیاً ومتاحا
الثانوي المتنوع ، لتغطیة احتیاجات المجتمع من العمالة القادرة على تحقیق فروض الكفایة ، واتخاذ التدابیر وتطویر أشكال التعلیم 

المالیة عند الحاجة إلیھا، وجعل التعلیم العالي المزود بجمیع الوسائل المناسبة المناسبة ، مثل مجانیة التعلیم ، وتقدیم المساعدة 
متاحاً للجمیع على أساس القدرات العقلیة والاستعداد البدني والنفسي ، وكل لذلك لمواكبة العصر ، وتأكید صلاحیة الإسلام لكل 

 . 43زمان ومكان   

تولى العلماء والفقھاء والدعاة والمفكرون المسلمون المعاصرون معالجتھا والدعوة ونكتفي بھذه الأمثلة من القضایا المعاصرة التي 
وعدھا الله بالخیر والنصر عند الرجوع  يإلیھا ، لحمایة المسلمین ، وإعادة تطبیق الشریعة الغراء ، والدین القویم لھذه الأمة الت

، وصلى الله وسلم على  7محمد / الله ینصركم ویثبت أقدامكم "  لدینھ وشرعھ ، وھو القائل : " یا أیھا الذین آمنوا إن تنصروا
سیدنا وأسعدنا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین الذین كانوا خیر 

 جیل عرفھ التاریخ ، والحمد � رب العالمین .  

 

 

                                                             
، وللأسف نرى بعض البلاد الإسلامیة تدفع  344،  338 ،  319 ، والمذكرة التفسیریة ص 116،  114 ،  109 میثاق الأسرة في الإسلام ، المادة 43

اء والتعلیم الدو الذین یخدمونھا من( غیر المواطنین ) بیة والإسلامیة ، وتمتنع عن تزوید العمال والموظفین رالملیارات لشراء السلاح وتدمیر البلاد الع
 المجاني والمساعدات الإنسانیة ، مما یندى لھا الجبین ، وتقشعر منھ الأبدان ؟؟ 
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 خاتمة أحكام الأسرة المعاصرة
الحمد � رب العالمین على التوفیق لكتابة ھذا البحث الممتع في الفقھ الإسلامي مع الأصالة والمعاصرة ، وبیان التفسیر السدید 
القانوني الصحیح في أحكام الأسرة ، وقوانینھا المعاصرة في الأحكام الشخصیة ، وبیان الأمثلة للاتجاھات المعاصرة، ونلخصھا 

 في النتائج الآتیة :

 إن الشریعة الإسلامیة صالحة لكل زمان ومكان ، وأن مصادرھا محصورة في القرآن والسنة والاجتھاد . -1
تحتل الأسرة أھمیة خاصة في المجال الشرعي ، وأن أحكامھا الوحیدة تقریباً التي لا تزال مطبقة الیوم ، وأنھا حظیت بالتنظیم  -2

 خصیة .والتقنین بصدور قوانین حقوق العائلة والأحوال الش
تنقسم الأحكام الشرعیة  النصیة إلى أحكام قطعیة وتفصیلیة ، وھي ثابتة لا تتغیر ولا تتبدل نھائیاً ، وأحكام عامة أو قواعد  -3

 أساسیة ، مع ترك  تفصیلھا  للاجتھاد حسب مبادئ ثابتة ومقررة في أصول الفقھ ، وھذا ما تتطلبھ المعاصرة .
بأن تصرف الإمام على الرعیة منوط بالمصلحة ، وحق ولي الأمر بالاختیار والتنظیم یتحدد المنھج الشرعي في المعاصرة  -4

 أو التقنین  ، واختیار الأحكام من مختلف المذاھب الفقھیة . 
بدأت الأحكام المعاصرة في الزواج بآثار العدول عن الخِطبة ، وعند طول المدة وما یترتب علیھا من ضرر ، بعدم رد الھدایا  -5

 عنھا ، والتعویض عن ضرر العدول ، وإعادة المھر أو قیمتھ إن كان الخاطب قد سلمھ للمخطوبة .ممن عدل 
قرر الفقھاء المعاصرون منع زواج الصغار في العصر الحاضر ، لما ظھر فیھ من الویلات والمآسي والأضرار الاجتماعیة،  -6

 ن والأعراف.مع استثناءات ، ومراعاة اختلاف البلدا 18،  17وقرروا مبدئیا سن 
قرر  الفقھاء وجوب الاتفاق عند عقد النكاح على عمل المرأة خارج البیت ، وكیفیة توزیع الأعمال والواجبات ، والمشاركة  -7

 في النفقة وغیرھا ، والحرص على الحقوق للزوجین والأولاد .
من یخالف ھذا المنع یكون مسؤولاً أوصى الفقھاء المعاصرون منع الضرب بین الزوجین  تجاوزاً للضوابط الشرعیة ، وأن  -8

 مدنیاً وجنائیاً .
 یجوز للمرأة أن تشترط على الزوج عدم الزواج علیھا ، ولھا تحدید الجزاء المترتب على المخالفة .  -9

ظھر في بعض قوانین البلاد الإسلامیة منع تعدد الزوجات رسمیاً ، بل فرض علیھا ذلك كرھاً ، ولم یوافق علیھ إلا علماء  -10
كام ، وكلاب السلطة ، وھو المشروع في معظم بلاد العالم ،  بینما تفتح أبواب الدعارة على مصراعیھا حتى بین الح

 المتزوجین والصغار والمراھقین ، وكانت النتائج كارثیة  ومدمرة ، وانتصار للشیطان وأعونھ ، وللفساد والدمار . 
لدى المسلمین ، وھو منح المطلقة متعة لھا لمواساتھا ، وتخفیف آثار  قرر الفقھاء المعاصرون إحیاء الحكم الشرعي المھجور -11

الطلاق علیھا ، وھي التي نص علیھا القرآن الكریم في عدة آیات كریمة ، وإغلاق تسرب الأحكام المنتشرة في الغرب بما 
 زوج .یسمى التعویض للزوجة ، مع الحیف والظلم  والتطرف في تطبیقھ في الحیاة بما یقصم ظھر ال

رأى العلماء والفقھاء المعاصرون عدم صحة وقوع الطلاق على المطلقة أثناء العدة ،لعدم ثبوت ذلك في الشرع ، وأنھ مجرد   -12
سفھ وظلم على المرأة ، وأنھ یخالف مقاصد الشریعة في الطلاق ، ویخالف العقل والواقع ، لأن المرأة مطلقة في الواقع ، 

 مع عادات الجاھلیة الباطلة ، وإن قال بھ أصحاب المذاھب الأربعة اجتھاداً وبدون نص . وأن إیقاع الطلاق علیھا یتفق
رجح العلماء المعاصرون اعتبار الخلع الشرعي الواقع بین الزوجین فسخاً ، ولا ینقص بھ عدد الطلقات المقررة شرعاً،   -13

 وذلك تسھیلاً على الناس ، ولتقلیل شأن الطلاق  في الأسرة المسلمة .
رأى العلماء  المعاصرون ترجیح  قول المالكیة في تشریع حق المرأة بطلب الطلاق للضرر الصادر من الزوج لزوجتھ، إن  -14

طلبت ذلك ، وضرورة تطبیق ھذا الحكم في جمیع البلاد الإسلامیة ، لرفع الضرر والأذى عن المرأة ، ولجم لسان الزوج 
 عن إلحاق الضرر بزوجتھ . 

وبة العشرة والاستمرار في الحیاة الزوجیة ، فتطلب المخالعة لقاء دفع بدل لذلك ، وھذا مقرر شرعاً ، قد ترى الزوجة صع  -15
وباتفاق المذاھب الذین قرروا أن الخلع عقد  رضائي ، ولا بد من موافقة الزوج ، وھنا استغل كثیر من الأزواج ھذا الشرط، 

 ً في استعمال الحق ،  وأن القاضي یسعى لإتمام الخلع، فإن أصر الزوج  وامتنعوا من إتمام المخالعة لأسباب تافھة ، وتعسفا
على رفضھ فلا حیلة للقاضي علیھ ، ورأى العلماء  المعاصرون منح القاضي حق  الخلع والتطلیق إن رأى مسوغاً لذلك ، 

 لتحقیق مقاصد الشریعة من الخلع ، وإن خالف بھ المذاھب الأربعة .
اع الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو بعدة ألفاظ في مجلس واحد ـ بأنھ ثلاث ، ولما ساءت أوضاع اتفقت المذاھب على إیق  -16

المسلمین، وضعفت عندھم العقیدة والتربیة الإسلامیة ، شاع ھذا الطلاق ، وترتبت علیھ طامات كبرى ، فرأى العلماء 
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بار ھذا الطلاق واحداً ، وأخذت بذلك جمیع القوانین المعاصرون الأخذ بقول ابن تیمیة وابن القیم رحمھما الله تعالى في اعت
 المعاصرة .

الأصل أن یكون الطلاق منجزا في الحال ، فإن كان معلقاً على شرط أو في المستقل ، فإن مقتضى الشرع واللغة أن یقع ،   -17
ساءت الأحوال، وبحث وھو ما أخذت بھ المذاھب الأربعة ، ثم فسد الناس وأصبح الطلاق على ألسنتھم في كل حركة ،  و

الناس عن الحل ، فقال العلماء والفقھاء المعاصرون بقول ابن تیمیة وابن القیم رحمھما الله تعالى بعدّ ذلك مجرد یمین ، 
ویكلف الزوج بأداء كفارة یمین تأدیباً لھ ، وكفى الله المؤمنین القتال ، وارتاح المسلمون من ھذه المصیبة ، وأخذت بھ القوانین 

 عاصرة .الم
یترتب على النكاح والطلاق  آثار كثیرة ، وینتج عنھا أحكام متعددة ، ویحصل سوء تطبیق لھا ، فتدخل العلماء والفقھاء  -18

المعاصرون ، وقدموا حلولاً فیھا ، ومن ذلك منع الزوج في المخالعة من استغال حال الزوجة ، بطلبھ منھا التنازل عن 
زل عن حقھا في الحضانة ، مما تسبب عنھ البؤس والفاقة ، وضیاع الأولاد ، فقرر العلماء منع نفقتھا، ونفقة أولادھا ، والتنا

 ھذه الشروط الجائرة ، وأنھ یصح الخلع ، وتبطل الشروط الفاسدة ، وأخذ بذلك قوانین الأحوال الشخصیة . 
النسل والإنجاب ، وتسرب ذلك لبعض  عاث في الأرض الفساد ، ودعت كثیر من دول العالم بتعقیم الرجال والنساء لمنع  -19

الحكام العرب والمسلمین ، وأرادوا أن یفرضوا ھذا على المسلمین ، فھب العلماء  والفقھاء المخلصون في وجھ الطغاة، 
وعقدوا الندوات والمؤتمرات ، وقرروا تحریم التعقیم، ومنع تحدید النسل ، وجواز تنظیم النسل فردیاً بحسب ظروف الزوجین 

 فاقھم علیھ بما یرونھ مناسباً لھم . وات
إن أولاد الأولاد لا یرثون عند وجود الأولاد بموجب نظام الإرث والعصبة المقررة في القرآن والسنة ، ولم تكن ھذه الحالة  -20

قر، فمشكلة في التاریخ  الإسلامي ، لكن تجسدت في العصر الحاضر مشكلة ابن المحروم من المیراث ، الذي حل بھ الیتم وال
فأبدع الفقھاء المعاصرون منحھ وصیة واجبة لھ ، بمقدار حصة أصلھ من التركة لو فرض أنھ حي ، وبشرط أن لا تزید عن 
ثلث التركة ، التزاماً بحدیث تحدید الوصیة بالثلث ، وتم حل ھذه المعضلة الطارئة ، وأقرت ھذه الوصیة الجدیدة في معظم 

 قوانین الأحوال الشخصیة. .
لتطور العلمي في التلقیح الصناعي وأطفال الأنابیب واستئجار الأرحام ، ودخلھ العبث والجشع المادي والتنافس في تقدم ا -21

كسب الزبائن ، وانتشر ذلك في العالم ، ووصل المرض الخبیث إلى المسلمین ، وھب العلماء والأطباء المسلمون لدراسة 
فحرموا خمس وسائل ، وأباحوا وسیلتین فقط ،ا والمتعلقتین حصراً بین  الأمر ، وعرضوه على المجامع الفقھیة الدولیة ،

 الزوج وزوجتھ ، وحرموا استئجار الأرحام ، وأنقذوا المسلمین من الطامة والویل والعبث بالأعراض والأنساب .
لاقات الجنسیة لفساد ، والعشاع في العصر الحاضر الاختلاط المشین بین الجنسین ، وتبنت البلاد الغربیة وحكوماتھا الدعوة ل  -22

الشاذة ، ونشر الإباحیة ، وتسلل قسم من ذلك إلى البلاد العربیة والإسلامیة ، وبلغ الخطر مداه عند الجالیات المسلمة في بلاد 
قات العالم ، وتصدى العلماء والفقھاء والدعاة والمفكرون المسلمون لمواجھة ھذا الوباء المنتشر ، وأعلنوا التحذیر من العلا

المختلطة المحرمة بین الجنسین في جمیع مجالات الحیاة ، ووجوب الحرص على التزام القیم والأخلاق الإسلامیة ، وعدم 
الانجراف وراء السراب الخادع ، وألاعیب الشیطان من الإنس والجن وأعداء الله والدین والشرع ، ووجوب المحافظة على 

 الھویة الإسلامیة كاملة . 
الفساد والجشع المادي لوسائل متعددة ، ومنھا استخدام الأطفال والصغار في الأعمال الشاقة ،وحرمانھم من  یسعى أھل  -23

حقوقھم ، واستغلال الجھل والفقر والحاجة ، ونھض العلماء والفقھاء والمصلحون والمربون المسلمون المعاصرون ، وطالبوا 
، وطالبوا بوجوب تأمین التعلیم الإلزامي والمجاني لھم ، ودعمھم الكافي  بمنع استخدام الأطفال والصغار في الأعمال الشاقة

 للتعلیم العالي ، وكفالتھم في الضمان الاجتماعي ، وغیر ذلك ، رعایة لصغرھم ، وأنھم جیل المستقبل ، وذخیرة الأمة .
 

 وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ، والحمد � رب العالمین .  وصلى الله وسلم على سیدنا محمد ،
 الولایات المتحدة  -كنتاكي  -لویفیل 

 م  7/2021/ 9 -ھـ  29/11/1442الجمعة في
 الأستاذ الدكتور محمد مصطفي الزحیلي  

 مینیسوتا  -الجامعة الإسلامیة  -عمید كلیة الدراسات العلیا 
 سسات المالیة عضو وخبیر مجامع الفقھ الإسلامي والمؤ

 الإمارات -جامعة الشارقة  -عمید كلیة الشریعة ( سابقا ) 
 جامعة دمشق  -وكیل كلیة الشریعة للشؤون العلمیة ( سابقاً ) 
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 أھم المصادر والمراجع                        
 م.1959-ھـ  1378لقاھرة ھـ) ، مط مصطفى البابي الحلبي ، ا 911الأشباه والنظائر في الفقھ ، جلال الدین السیوطي ( -1
ھـ) ، ط . دار الكتب الحدیثة ، القاھرة   751أعلام الموقعین ، محمد بن أبي بكر ، المعروف بابن قیم الجوزیة الدمشقي ( -2

 م . 1968 -ھـ  1388
 م .  1968 -ھـ 1388القاھرة   -ھـ) ، تصویر دار الشعب  204الأم ، محمد بن إدریس الشافعي ( -3
مصر -ھـ) مط دار الأنوار  14مع وترتیب مسند الشافعي والسنن ، الشیخ عبد الرحمن البنا الساعاتي (ق بدائع المنن في ج -4

 ھـ .  1369
ھـ)، 1402ھـ) ، وتعلیقات الكاندھلوي (  1346الشیخ خلیل أحمد السھارنفوري ( بذل المجھود في حل سنن أبي داود ، -5

 م.2006ھـ /  1427وعنایة الدكتور تقي الدین الندوي ، طبع مركز الشیخ أبي الحسن الندوي ، مظفرفور ، یوبي ، الھند 
سم محمد النوري ، دار المنھاج ، د . م . ھـ) ، ت قا 558البیان في مذھب الإمام الشافعي ، یحیى بن سالم العمراني الیمني ( -6

 د . ت . 
 1384القاھرة   –ھـ) مط الاتحاد العربي  1353تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ( -7

 م . 1964 -ھـ 
 م .  1994 -ھـ  1414ھـ) ، ط . دار الفكر ، دمشق  450الحاوي الكبیر ، علي بن محمد حبیب الماوردي ( -8
 ھـ .  1325دمشق   -ھـ) ،مطبعة محمد ھاشم الكتبي  1252رسائل ابن عابدین ، محمد أمین ، المعروف بابن عابدین ( -9

 م  . 1966ھـ /  1386دمشق  -ھـ) ، المكتب الإسلامي  676الروضة = روضة الطالبین ، یحیى بن شرف النووي ( -10
 1355ھـ) ، تصویر عن طبعة حیدر آباد ، الدكن ، الھند ،  458أحمد بن الحسین البیھقي ( سنن البیھقي = السنن الكبرى ، -11

 ھـ . 
ھـ / 1386المدینة المنورة  -ھـ) ، دار المحاسن ، القاھرة ، نشر الیماني  385سنن الدارقطني ، علي بن عمر الدارقطني ( -12

 م .  1966
ھـ) ، ت محمد أحمد دھمان ، دار إحیاء السنة  255ن الفضل الدارمي (سنن الدارمي ، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ب -13

 م .  1991ھـ /  1412النبویة ، د. ت . + ت الدكتور مصطفى البغا ، دار القلم ، دمشق 
 م.  952ھـ /  1371ھـ) ، مط . مصطفى البابي الحلبي ، القاھرة  275سنن أبي داود ، سلیمان بن الأشعث السجستاني ( -14
 م .  1952ھـ /  1372ھـ) ، مط عیسى البابي الحلبي ، القاھرة   273ماجھ ، محمد بن یزید القزویني ( سنن ابن -15
 م .  1964ھـ /  1383ھـ) ، مط مصطفى البابي الحلبي ، مصر  303سنن النسائي  ، أحمد بن شعیب النسائي ( -16
م) ، دار الوراق ، بیروت + دار  1964/ ھـ  1384شرح قانون الأحوال الشخصیة السوري ، الدكتور مصطفى السباعي ( -17

 م .  2001ھـ /  1422،  9النیرین ، دمشق ، ط 
ھـ 1417،  1شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردني ، الدكتور محمود علي السرطاوي ، دار الفكر ، عمان ، الأردن ، ط  -18

 م .  1997/ 
 م . 1930ھـ /  1349،  1ة ومكتبتھا ، القاھرة ، ط ھـ) ، المطبعة المصری261ھـ) على صحیح مسلم ( 676شرح النووي ( -19
ھـ / 1401ھـ) ، دار القلم ، دمشق ، ترتیب الدكتور مصطفى البغا ،  256صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل البخاري ( -20

 م .  1981
 1349،  1ة ، ط ھـ ) ، المطبعة المصریة ومكتبتھا ، القاھر 261صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري (  -21

 م .  1930ھـ / 
 ھـ . 1346،  1ھـ) ، مط . عیسى البابي الحلبي ، مصر ، ط  684الفروق ، أحمد بن إدریس القرافي ( -22
 م. 2001ھـ/1422،  1الفرائض والمواریث والوصایا ، الدكتور محمد مصطفى الزحیلي ، دار الكلم الطیب ، دمشق ، ط  -23
ھـ) ، تحقیق الدكتور محمد  864في الفقھ الشافعي ، جلال الدین محمد أحمد المحلي (كنز الراغبین شرح منھاج الطالبین  -24

 م .  2016ھـ /  1437مصطفى الزحیلي ، دار ابن كثیر ، دمشق ، 
ھـ) ، نشر مكتبة الإرشاد ، جدة ، طبعة كاملة  676ھـ) ، یحیى بن شرف النووي ( 476المجموع شرح المھذب للشیرازي ( -25

 ، د . ت .
   . م2004ھـ / 1425، 2 ط ، دمشق القلم دار ،م)  1999ھـ /  1420قا (الزر أحمد مصطفى الأستاذ ، العام الفقھي لالمدخ -26
 . ھـ 1334ھـ) ، تصویر عن طبعة حیدر آباد ، الدكن ، الھند ،  405المستدرك ، محمد بن عبد الله ، أبو عبد الله الحاكم ( -27
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،  ھـ) ، تصویر المكتب الإسلامي ، دمشق ، عن الطبعة المیمنیة ، القاھرة 242الإمام أحمد بن حنبل الشیباني ( المسند ، -28
 ھـ .  1313

المعالم المعاصرة للمرأة والأسرة (الجزء الثالث من دراسات فقھیة معاصرة) الدكتور محمد مصطفى الزحیلي ، دار ابن  -29
  م . 2019ھـ/ 1440،  1كثیر ، دمشق ، ط

ھـ) ، مط مصطفى  977ھـ) ، الشیخ محمد الشربیني الخطیب ( 676مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للنووي ( -30
 م .   1958ھـ / 1377البابي الحلبي ، مصر ، 

، دار  ھـ) ، تحقیق الدكتور محمد الزحیلي 476المھذب في فقھ الإمام الشافعي ، إبراھیم بن علي ، أبو إسحاق الشیرازي ( -31
 م .  1992ھـ /  1412القلم ، دمشق ، 

 1432میثاق الأسرة في الإسلام ، اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل ، نشر اللجنة ، الجیزة ، مصر ، الطبعة الرابعة ،  -32
 م .  2011ھـ / 

 م. 1986ـ / ھ 1406،  2نظام الأسرة في الإسلام ، مجموعة أساتذة ، مكتبة دار الفلاح ، الكویت ، ط  -33
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